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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 تصدير

 ابن قتيبة: الإمام يقول

وليس صنف من الناس إلا وله   ،الناس لا يتساوون جميعا في المعرفة والفضل

 حشو وشوب...

 على أن المنفرد بفن من الفنون:

لا يعاب بالزلل في غيره، وليس على المحدث عيب أن يزل في الإعهراب، ولا 

ب على لل ي  عمهأ أن يهتقن فنه  إيا احتها  على الفقي  أن يزل في الشعر، وإنما يج

 والله يؤتي ،الناس إلي  في ، وانعقدت ل  الرئاسة ب ، وقد يجتمع لمواحد عموم لثيرة

 ...الفضل من يشاء.

 :ولا أعلم أحدا من أهل العلم والأدب

 ،وسهيبوي  ،وأبي عبيهدة ،وأبي زيهد  ،لالأصهمع  ،إلا وقد أسقط في عممه  

 ،ولالأئمة من قراء القهرنن ،وأبي عمرو الشيباني ،الفراءو ،والكسائ  ،والأخفش

وقد أخذ الناس على الشعراء في الجاهمية والإسهمم اطأه   ،والأئمة من المفسرين

فههل أصهحاب  ؛وبههأ يقهع الاحتجها  ،وهأ أهل المغة ،في المعاني وفي الإعراب

 .(1) ؟الحديث في سقأهأ إلا لصنف من الناس

                                         
 .78- 87( تأويل مختلف الحديث ص 1)
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 

 قصارى القصة

 ه المؤلف على المتكلمين في الحديثما يأخذ

 والأصول في الفقه  نأخذه عليه
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 إشارات على الطريق

 آخذ على قراءتي ما يلي:

  :التكرار 

 . (1)"فوائد فم يتبَرّم الناظر بذلك، فما من لمم يكرر في  إلا وهو مشتمل فائدة زائدة أو"

  :الاستطراد 

 م معالجت  لممس لة الت  تصدى لها، والبناء عميها.وأعتذر بمحاولة المشارلة مع المؤلف في همو

 :الاستغراق في الرد 

لا أستبعد أن يكون قد وقع في ثنايا لمم :  مبالغة في الاستغراق في الهر  عهلى المؤلهف، وقهد 

حاولتُ طاقت  أن يكون الر  في حدو  لمم المؤلف، ونقمتُ لمم  بنص  تارة، ووثقت يلهك 

طول الر  مظنة لتحميل لمم  ألثر مما يحتمل، فم غنىً لقارئ ههذا  في الإحالات تارة، ولكن

  ول  ولمقارئ ولجميع المسممين والمسممات.لي الله غفر الر  من الرجوع إلى نص لمم المؤلف، 

 

                                         
(
1

 .87المحقق من عمأ الأصول ص ( 
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 الهيكل العظمي للرد

 بين يدي الوقفات. .1

 الملاحظات الرئيسة على الكتاب. .2

 ع وعشرون وقفة(.الوقفات التفصيلية على مباحث الكتاب )سب .3

 نتيجة(. ثلاث وأربعونالنتائج ) .4

 :الوقفات التفصيلية على مباحث الكتاب، وهي تنتظم في خمسة مباحث 

 .الطليعة 

 .من لا يستحق الإفتاء 

 .مسائل الخلاف 

 .شروط تسويغ الخلاف 

 .المنهج المقترح 

 :طليعة الوقفات 

 .المواقع المنهجية لمت صيل من أ لة الوحيين الوقفة الأولى:

 ترليبة الكتاب وحجأ المشكمة. الوقفة الثانية:

 تشريع اختمف العمماء، وتحريأ اطمف غير السائغ. الوقفة الثالثة:

 فق  مقالة الشافع . الوقفة الرابعة:

 عدم التزام البناء الأصولي. الوقفة الخامسة:

 :الوقفات المتعلقة بمن لا يستحق الإفتاء 

 يستحق الإفتاء.صفات مَنْ لا  الوقفة السادسة:

 تفاصيل المنهج الكلي البدع . الوقفة السابعة:

وأقهوال الصهحابي نهمن  ،إ را  خمف الظاهرية في الإجماع السكوتي الوقفة الثامنةة:

 اطمف المنهج .

 نابط الجاهل الذ  لا يستحق الإفتاء. الوقفة التاسعة:
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 خمف المبتدعة. الوقفة العاشرة:

 حذير من أهل الأهواء إيا تشبهوا ب هل العمأ.الت الوقفة الحادية عشرة:

 .الوقفات المتعلقة بمسائل الخلاف 

 أسباب خمف أهل العمأ.  الوقفة الثانية عشرة:

 تفنن المؤلف وم زق التخصص. الوقفة الثالثة عشرة:

 قمة اطمف محم  وسبب . الوقفة الرابعة عشرة:

   أو الاستدلال. نف  اطمف في مصا ر التمق الوقفة الخامسة عشرة:

 :الوقفات المتعلقة بشروط تسويغ الخلاف 

  شروط تسويغ اطمف. الوقفة السادسة عشرة:

 وزن مس لة إحداث قول ثالث. الوقفة السابعة عشرة:

عهلى إحهداث الأقهوال لاسهيما أقهوال  "عمهوم البمهوى"أثهر  الوقفة الثامنة عشرةة:

 الصحابة.

 جماع القأع .توسيع  ائرة الإ الوقفة التاسعة عشرة:

 غمبة الأثر الحديث  على الأثر الأصولي في وزن الشروط. الوقفة العشرون:

 شروط المنازعة في ثبوت الدليل. الوقفة الحادية والعشرون:

 غزوة المتكممين. الوقفة الثانية والعشرون:

 ."الأصل غير المعتبرّ"إعا ة ترليبة شرط  الوقفة الثالثة والعشرون:

 مراجعات المؤلف لترليبة شروط . والعشرون:الوقفة الرابعة 

 :الوقفات المتعلقة بالمنهج المقترح 

 عرض المنهج المقترح ومسوِغات . الوقفة الخامسة والعشرون:

 نقد مسوِغات المنهج المقترح. الوقفة السادسة والعشرون:

 نقد ترليبة المنهج المقترح. الوقفة السابعة والعشرون:
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 تبين يدي هذه الورقا 

أحمده سبحان  حمدا طيبا لثير مبارلا في ، وأثن  عميه  بهما ههو أهمه ، وأصهلي 

 .أجمعين وأسمأ على النب  محمد وعلى نل  وصحب 

يسهد ، أن من لمال صفات المناظرِ أن  يحهب لأخيه  أن يوفَهق، و، فإن أما بعد

 أبهيَن الله يعان، وأن يكون عمي  رعايةٌ مِن الله وحفظ، وغايتها النبيمة ألا يبهاليأن و

، صهاحب ههذه المقالهة الحق على لسان ، أو على لسان مناظره، فرحأ الله الشهافع 

 وغفر لنا.

هذا البحث المتعمِق بمعالجة بعه  جوانهب  هذا المبدأ، فإني أقدِممن اً نأمقا

 "اخهتمف المفتهين"  لتهابههذا الكتهاب: القصور الت  أزعأ أنها ظهرت لي في 

 .العوني عارفبن  حاتأ  . لمشريف

أجممهها في الرغبهة عهلى   فعن  إلى معالجة ههذا المونهوع عهدة أسهبابوقد 

 .وتجويده المحافظة على قيمة الكتاب العممية، والتشوف إلى زيا ة إحكام 

انتابتن  حسرة في لون ممشا  في تناول هذا الكتاب لان عهلى أمهرِ  على أن  قد

 :رين اثنينالكتاب احتوى على أم الاختيارين؛ وياك أن

 ..وجمال نفاسة وحسن- 

 ..بع  جوانب القصور -

لنفسي ولمنَْ لهان عهلى مثهل  ولعا ة الباحثين اخترتُ الثاني، وجعمتُ أعتذر
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 :خأو  بالقول

الحسهن  يجهلي مهواطن مهن شه ن  أن إن حجب الثغرات الواقعهة في الكتهاب

 أحسن في المظهر،يزيده بهاء وصفاء؛ فإن إبانة الصفاء بم لدر، هو أن و ،والجمال

 .وهو أنفع في المخبرّ

 ولئن قمتُ، فمقد حرَر صاحب  جممً من العمأ في هذا الكتاب وفي غيره، بمغت

في  أحرف  مبمغاً في الحسن والبهاء أن لمَت عين البصير عن ملء محاجره ب ، وما 

المت هِمين عن الإحاطة بجوانب حسن  بمغنية عن  لالة سعة يلك؛ فكيف  ع ّ 

 !بالمعدَمين لقاصرين! فكيفبا

ت في ههذا الكتهاب، هنا إلى بع  أوج  الجمال الت  بهدحسب  أن أشير  لكن

 :التوفيق ف قول وبالله

الصها ر مهن المؤلهف، الجهمال  استمدَ الكتاب حسن  مِنْ عدة مصا ر: ]الجمال-1

 [.الصا ر من النتائج الصا ر من المونوع، الجمال الصا ر من الما ة، الجمال

العوني، وحيوية أفكاره،  فكرة الكتاب تدل على توقّد قمب الشيخ حاتأ -2

فاختار مس لة  ما يدفع عنهأ ما يضرهأ،بوحرص  على إفا ة أمت  بما ينفعهأ، و

 .المؤلف موفَقا ، فانتدب لهااً ابتلي بها الناس اليوم؛ فمقد لان الابتمء بها شديد

 .الكتاب جدية الشيخ ظاهرة في -3

المناسبة لمونوع الكتاب، سهوى  ل الشيخ في لتاب  المغة السهمة، وه استعم -4

 .عُقَدُها لم تغمظمع يلك ، وأحرف يسيرة

لاسيما ما لهان  ،ابن حزم مرارا تميز الكتاب بنقولات نفيسة، وقد ويلر الإمام- 5
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

جممهة مهن  ، لهما اشهتمل بحثه  عهلى"مراتهب اخهتمف العمهوم"في رسالت  

 لعهز بهن عبهد السهمم، والإمهام ابهن تيميهة، والإمهامالنقولات عن الإمام ا

 .الشاطب 

وظهر في  استفا ت  من أطهراف  تميز الكتاب بكثرة النقل عن الإمام الشافع ،  -6

غنائها فه  في  لمم ، وهذا يحسب لمشيخ حاتأ، فكتب الشافع ؛ فضمً عن

ويصهعد   ؛أوائل  رجات الترالأ العمم  المدوَن لمن أرا  أن يبني  عهلى وجهه

 من أسِ ، ناهيك عن منزلة الإمام الشافع ، وسعة لممه ، ثهأ غفمهة غالهب

 !المت خرين عن يلك

الساعة لم أعقل السبب في يلك، ولو بمغنا أن أحد الأئمة الأربعة لان ل   وإلى

مجمَدات، غير أن  أحرق  الحسَا ، أو أتمف  الكفار، لبكينا على يلهك،  عدة مؤلَف في

أبقهوا منه  ورقهةً أو  -لفى الله شرورههأ  – ما هنالك، وقمنا: لو أنهأ إلى وأسفنا

 .!نظأ أحرف  ونرم  البصر إلىفي تراليب جمم ،  حتى ننعأ النظر  وريقات

 .نتائج محرَرة الكتابُ تضمن  -7

أ، وجهدير عظَأ الله أن يعظَ  في الكتاب تعظيأٌ ظاهر لأهل العمأ، وحرٌ  بمن -8

 .ويكرَم أن يقدَر لكرامابمن أجلَ أولئك 

العالية، فكما أثنينا عمي  في استفا ت   نغبط المؤلف على ما أو ع الله في  من الهمة -9

منذ  هر الدهارير، فإنا نجده  من لتاب الأم لمشافع  في حين غفمة الناس عن 

 "نهايهة المأمهب" اليوم وهو في عام المعاصير: في صدارة من يحيهل إلى لتهاب
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

أعههماق  الي الجههوين ، والهذ  رأى النههور قريبههاً، بهل ويحيههل إليهه  فيلأبي المعه

صفحات ، وفي مجمدات  الأخيرة، فغمبتنه  الغَهيرة، وقمهتُ في نفسيه: ههل قهرأ 

باقتنهائ   أتهرابي! في حين لنت أعدّ أني أفضهل ؟الكتاب بكمال  وتمام  المؤلف

النهاس مهن س ، ثأ عرفت أن من لتبت في فائدت  مونوعاً برأ الكتاب؛ حتى

مجموع لتب ، ومنهأ من اقتناه فخزَن  في يالرة  ماغه ،  اقتنى الكتاب فرصَ  في

 !.وبين الصنفين من الفرق ما بين العمأ والورق أو صنفَ  في أ را  براعت ،

 :أنبِه وفي ختام هذه الإطلالة

مء ثراء الكتاب النقلي، وجهد الباحث المضن ، ونتائج  المتعد ة، وابهت إلى أنَ 

النازلة بصورتها الآنية: لل يلك  عاني في خضأ هذا الهر  إلى محاولهة  الناس بهذه

، أو إعا ة البناء عمي  بحسب الموا  المترالمهة في صهمب يلره المؤلف البناء على ما

المتناثرة على أطراف ، فمأ يمنعن  ما أنا في  من الهر  عميه  أن أسهتثمر  الكتاب، أو

لذلك ساعد الجد، وإنما المؤمنون إخوة، لكن قهد يكهون  فشمَرتُ  جهده، وموا ه،

       .ستعممها المؤلفيتكون مختمفة بع  الشيء عن الأ وات الت   البناء ب  وات ربما

 



 

02 

 

12 

 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 :الملاحظات الرئيسة على الكتاب

ما أرم  إلي  مما زعمتُ أنه   يحسن أن أشير إلى أصولالشروع في المقصو   قبل

الكتاب المهأ في بابه ،  ما ظهر لي أثناء قراءة هذابكتاب، في الأوج  القصور  يعالج

الشهيخ في معالجهة  أو عرنت أثناء لتابة هذه الممحظات من خمل فهرز حمهول

 .المس لة

  :وذلك يتلخص في أمور

 .الصنعة ترليبة بع  مباحث الكتاب من جهة (1

 .القضايا تحميل جممة من (2

 .تأبيقاً  نظراً أو والفقهية مجاوزة المدرسة الأصولية (3

 .المفتين فهج الذ  اختأ  المؤلف في معالجة اختمالمن (4

 .التصوّر إغفال التجريد عند (5

 .الكتاب مونوع صمب في الحيد عن معالجة لممؤلفأثر الثراء المعرفي  (6

الكتاب، وهو  مقاصديناق  أحد  مما توسيع  ائرة اطمف من زوايا لثيرة، (7

 .عالمستأا إلى تقميص هوة اطمف بقدر السع 

 إ ارة تسويغ اطمف على جممة من  قائق المسائل مما ترجح لممؤلف.  (8
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 :يكونَن لك في محل استغراب ولا

حيهث أتيهت، فبالغهت في  أني بالغتُ في مدح  وأطنبت، ثأ بعدُ، رجعتُ من

إلا على محلٍ أعتقدُ ما  التعقّب عمي ؛ فإن محل الثناء غير محل الاستدراك، فما أثنيت

 .في    استدرلت إلا على محلٍ أعتقد ما قمتُ  قمتُ في ، وما

  :وأخيرا  

 في ههذه الورقهات أني يكفينه في بع  ما يلرتُ؛ لكن  فقد لا ألون مصيبا

مها سهمحت له  حهدو  معرفته ، فشرهفت  في تحصيل -مستعينا بالله –اجتهدت

ههذه المسه لة المعتاصهة،  بمزاحمة الشيخ المحدث الشريف حاتأ العوني في معالجهة

له  قهراءة  تُ ل  بع  السؤالات، ولرَرتُ ل  بع  الإشكالات، وعكسهتُ وأثر

بال،  بع  الناس لما لتب، حتى الشريحة القاصرة منهأ، حتى يكونَ يلك مِنْ  على

تولهل، وإليه  نوعميه   ستعين،نوبالله ضى، روالله يوفقن  والشيخ حاتماً لما يحب  وي

   .نيبن

  وكتب                                                                                                 

 فؤاد بن يحيى بن عبد الله الهاشمي                                                           
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 طليعة الوقفات:

 

 المواقع المنهجية لمت صيل من أ لة الوحيين. الوقفة الأولى:

 ترليبة الكتاب وحجأ المشكمة. الوقفة الثانية:

 تشريع اختمف العمماء، وتحريأ اطمف غير السائغ. الوقفة الثالثة:

 افع .فق  مقالة الش الوقفة الرابعة:

 عدم التزام البناء الأصولي. الوقفة الخامسة:
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 المواقع المنهجية للتأصيل من أدلة الوحيين: الوقفة الأولى:

، وهذا تكرر في "مؤصَم من أ لة الوحيين"عبارة  عنوان لتاب  به المؤلف ييَل

، وإنما الذ  يغمب على لتب  نقهل تقريهرات أههل لتب ، وهذا في الحقيقة غير ظاهر

محاولة تفسيرها، وتقع ل  محاولات في تفسهير النصهوص لكهن بحسهب ، ثأ لعمأا

هب، إلا أن مرحمة مجتهد  المهذ من وج  ذه مرحمة تشب تقريرات أهل العمأ، وه

إنما وولا أثر يذلر في جريان  في مدارس الفقهاء، الشيخ حاتماً لم يمتزم مذهبا بعين ، 

ابهن  ومهن بعهدهسهيما الشهافع ، النقل من بعه  الأئمهة الكبهار، لا غمب عمي 

ولهذا فمه  أن يقهول والشهاطب ،  ،ابهن تيميهةالصمح، والعز بن عبهد السهمم، و

العهوني  الشرهيف حهاتأ جهد، وهذه مرتبهة عاليهة، أ"مؤصَمً بتقريرات الأئمة"

 .ه، وإن لان في براعة تفسير طمعومبَرّزا فيها، إن لان في سعة ا لها، مؤهَم

ن التزم هذه الأريقة، لهما هه  طريقهة صيل من أ لة الوحيين مَ ع  الت إنما يدَ 

فإنه  يقهع مهنهأ ت صهيل المسهائل  را  من الأئمة الكبار، لاسيما المتقدمين منهأ؛أف

انتزاعا من الأ لة، ثأ يسوقون ما يسوقون  من نقولات أهل العمأ تقريهرا لد لهة، 

ههر مخالفته  لهها، فهه  صهنعة أو بيان انتظامها في اعتبار معناها، أو الجواب عما ظ

 .: ولا يكا  يوجد! في أمثالهأ رجالٍ مِن الناس، بل قد قال ابن رجب

وتصح هذه الدعوى أيضا من أهل الظاهر لما هو صميأ مذهبهأ، ومن غهير 

سواء لان مائم إلى ظاهر النص  ،أهل الظاهر ممن جرَ  تحصيل الأحكام من الأ لة

ناه لما ه  طريقة القرناو  وغهيره، وهه  و إلى معلما ه  طريقة الألباني مثم، أ
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 وولَدت خبأهاً عريضهاً نتيجهة عهدم الت ههلعموماً طريقة شائعة بين المعاصرين 

 .في الغالب الأعأ المناسب

لوجوب إعمال المسائل  متنبِ  أن  الشريف العوني حفظ  اللهمما يحسب لمشيخ و

هو لمتقرير، إنما  اقف أهل العمأ على النصوص، وبنائها عمي ، وأن الاستدلال بمو

 يقول حفظ  الله:وفي يلك 

...أول ما نبدأ ب  هو أن نتذلر ب ننا استدلمنا لمموقف الشرع  ب  لة الشرع؛ "

 تج بي             بى بم بخ بح     بج ئي ئى ئم ئح ئج چ :لأنها المرجع عنهد التنهازع

 .[59]النساء :  چ ثم ثج تي تى تختم تح

عمأ فإنما نستدل بها على أن العمماء قبمنها قهد وأما ما نذلره من مواقف أهل ال

فهموا من النصوص الشرعية ما فهمناه منها. فعلى المعترض أولا أن يستدل لقول  

 .(1)"ب  لة الشرع، ثأ يحق ل  بعدها أن يور  من أقوال العمماء ما يؤيد ب  فهم 

؛  الكتهابعلى رقّ  هذا المنهج إلا أن  لم يكن منهجا عاما في مع  نتفقوإن لنا 

، (2) إلى مونهع واحهد أحال زام  بهذه الأريقةتالعلى  أن يؤلدالمؤلف ولذا لما أرا  

لكن يا ترى لو أنه  أرا  أن يثبهت نقولاته  في تقريهرات الأئمهة لممسهائل، فكهأ 

 .الحاشية بالإحالات؟! ئستمتم

                                         
(

1

 .191( اختلاف المفتين ص

(
2

 .189، والإحالة إلى ص 191( اختلاف المفتين ص



 

07 

 

17 

 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 تركيبة الكتاب وحجم المشكلة: الوقفة الثانية:

 الكتاب معقود في ستة فصول:

في اختمف المفتين، وه  في الحقيقة اختمف العمهماء والفقههاء،  أربعة منها:  

سواء أفتوا أو لم يفتوا، ولا تشهمل طوائهف مهن المقمِهدة ولهو أفتهوا عهلى طرائهق 

عممائهأ، فالدائرة اتسعت من جهة لتشمل غير المفتين، وناقت من جههة أخهرى 

 عن استيعاب جماعة من المفتين.

في منهج تعامهل المسهممين مهع اخهتمف العمهماء، وههو  :يموفصل أخير ويت

 المقصو  من الكتاب بالأصالة.

عَقَدَه في صفات مَنْ لا يستحق الإفتاء، وهو ما يمكن أن يكون  وفصل قَبْلةه:

 شفيعاً لمفصل الأخير.

إشكالية المس لة الت  تصدَى المؤلف لمعالجتها تعهرض اليهوم عهلى جمههور إن 

عالج ههذه الإشهكالية في ههذا القالهب المعهين، تأن  ن المفترضمولان  ،المسممين

، جممة أحرف عنوان لتاب ابن الصمحمنصبا على أمرين اثنين، هما الكمم فيكون 

 :لتب في هذا الباب نْ وبع  مَ 

 المستفت . -2                        المفت . -0

             .نفسها الفتوى وهو :وثمة أمر ثالث
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لا إلى  ،التفت إلى اختمف العمهماء والفقههاء ؤلفأن الم هو للكن الذ  حص

خصوص المفتين أنفسهأ، فصوَب لأولئك نظره، وجعل لهأ النصيب الأوفر مهن 

الكتاب، وراح يرسأ لهأ بع  الزوايا المحد ة لتكون متربَعا لهأ، حتهى اسهتغرق 

 غالب ما لتب. هذا جهده

لمتقوقهع في الزوايها الته  اجتههد أن  لن يرنخ عمهماء المسهممين  وغير خافٍ 

في رسمها، حتى في المدرسة الت  ينتم  إليهها، أولاً لدصهول الته  نمنهوا  ؤلفالم

هو انهأراب سهمول  ألثهر مهن  الانأراب الواقع اليومباعتبارها، وثانياً لأن 

 لون  انأراب عمم  يحو  إلى مراجعة معايير اطمف.

ل الإشهكالية الأساسهية الصهحيح لحه في تحييهد المسهارههذا اطمهل أثَر  وقد

لمكتاب، وهو بيان الموقف المأموب من عموم المسممين تجاه اختمف المفتين، فقد 

 ائرة المشكمة لتستوعب مناهج العمماء أنفسهأ، وما حصل من الأسهباب  اتسعت

قد فُرِغَ حتمية الموجبة لاختمفهأ، وأقسام الاختمف وأحكام ، مع أن هذه  أمور 

قهديأ، ولم يهزل، ولا مجهال لرفعه ، فاطمف أمهره  لا مجال بحال لمجاوزتها، منها،

مهن من  وفرز المعتبرّ   فع شواب ، وإصمح مساره، حسن استعمال ، ووغاية الأاقة 

 .اطأ  المح 

ظهوره وييوع  ألثر من ي  قبل، هو اليوم في اطمف الذ  حصل  إن المتغير

فهيما سهبق بسهبب انتسهاب النهاس إلى  عهاً ًواقمع فوات انضباط الناس الذ  لان 

 مذاهب بمدانهأ.

مونههوع  في  غالههب فصههول الكتههاب لا اههدم أصههالةً  وبالتههالي يتضههح أن
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الموقههف المأمههوب مههن عمههوم المسههممين تجههاه هههذا "، وفي "اخههتمف المفتههين"

الجزء الألهبرّ فلا تتناسب مع حجأ المشكمة وأسبابها، ت  ترليب  نأ، و"الاختمف

منه   تأمور حتمية، بل أزيد وأقول: إن الشيخ قد وقعه إلى فَ قد صُرِ  من الكتاب

بع  المحدِ ات وَفْق تصورات معينة تحد من حتميهات ههذه المسهائل، وتجعمهها 

تتراجع إلى مسائل يحوجها اصأمح متعذر بين المفتين، لما سي تي في طريقة تناوله  

ء بما يلر من قيو : قد أثَر سهمبا لمس لة الإجماع، وبهذا يكون تناول  لاختمف العمما

لعهم  مشهكمة  في مقصو ه من الحتمية الت  اجتهد أن يفرغ منها لتكون محهد ات

 ممستفتين.بالنسبة لفتين اختمف الم

الشيخ التزم الأريقة المعههو ة، فيمهِهد بفصهل يسهوق فيه  التقريهرات  ليت

لا بحسهب خصهوص  ،االمتفق عميهه المسمَمة عند أهل العمأ، بحسب تصوّراتهأ

 تصوّره، ثأ يخوض بعد يلك في بقية الكتاب، وفي صمب المشكمة.

 العمماء المجتهدين أن يقنع في  يحاولبعنوان مناسب،  يصنع مؤلَفاً نخرل  أن و

فإيا سمَموا ل ، أو حتى جممتهأ ساغ ل  حينئذ أن ينأمق من هذا ببع  المحدِ ات، 

وإلا فكيف يصنع لتاباً  ؛د ات في هذا الكتابالاتفاق الجملي إلى ما لتب من المح

يقصد من خمل  أن يحل في  مشكمة اختمف المفتين، فيعقد صمحا بينهأ، ثهأ ههو 

 !.؟في صمب هذا الصمح يختمف عميهأ ب 

 ما يلي:النظر إلى في طريقة صنع الكتاب هو بنظري الأولى و

 .صفة الفتوىصفة المستفت ، صفة المفت ،  :محد ات في -0

 موقف المفت  المفترض بإزاء هذا الاختمف.ن بيا  -2
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 موقف المستفت  المفترض بإزاء هذا الاختمف. بيان -3

    :بينما الذي حصل هو

معالجة صعبة لأسباب اطمف بين العمماء وامتدا ات  الأولى، وبيان أصناف ، 

ما هو ، ليكون مقمِدا مَنْ  المفتين؛ بل إن من أصناف وهو مقامٌ سابقٌ لعممية الفتوى

في الغالب حفظ نتائج العمأ  حال لثير من المتصدرين اليوم، وإنما ش نهأ

 وخمصات ، هذا في المحسن منهأ.

أن  يريد الكتابهة في اخهتمف العمهماء، وأنه  يعمأ تماما  من تتبع لمم المؤلفو

أن يصل إلى نتائج محد ة في بيان اطمف المعتبرّ الذ  لا يسوغ الإنكهار عهلى  ومير

 ، وبيان اطمف غير المعتبرّ الذ  يسوغ الإنكار على صاحب ، فمههذا الأمهر صاحب

تصهالها لا على حساب مس لة الكتاب، لا ولان يلك توسع في تناول هذه المسائل،

 الوثيق باختمف المفتين.

وإلا فإن مشكمة اختمف الفتوى واخهتمف المفتهين لا تهزال قائمهة حتهى في 

في تمييهز  جهد المؤلهفوب  نعرف أن ن الونوح بمكان، هذا أمرٌ ماطمف المعتبرّ؛ 

اطهمف غهير  د الشائكة في المس لة، وإن لانقَ ، لن يحل العُ اطمف المعتبرّ من غيره

اتساع المشكمة، فه  مشكمة عرنية في حجهأ المشهكمة، لا في أحد أسباب السائغ 

 أصمها.

شرع  الذ  اقترحه  ط في فصم  الأخير المنهج التخاالمؤلف لما ويؤلد هذا أن 
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تمييز اطمف المعتبرّ من غيره، وإنهما ما يفيد  يدرِ  في لم : في معالجة اختمف المفتين

؛ أليس لهذلك؟ إين فهما قيمهة الأبهواب سار في  باعتبارات مختصة بنظر المستفت 

 الأربعة الأولى في فرز اطمف المعتبرّ بالنسبة لنازلة المستفت  في اختمف المفتين؟.

شاع في الأبحاث المعاصرة عدم الانضباط في قانون صناعة الت ليف نتيجة  وقد

  استغراق الباحثين في حل بع  المشالل الت  تعترنهأ.

وقد ظهر بتتبع مسائل الكتاب أن الشهيخ حفظه  الله أقحهأ لتابه  جممهة مهن 

المسائل الت  جرَه إليها اعتبارات معينة، ليس بالضرورة أن تكون مرتبأة بصهمب 

 مونوع الكتاب.



 

22 

 

22 

 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 تشريع اختلاف العلماء، وتحريم الخلاف غير السائغ: الوقفة الثالثة:

 وفي  مبحثان: 

 : تشريع خلاف العلماء:المبحث الأول

  .العمماء الفصلَ الأول في بيان مشروعية اختمف المؤلفُ عقد 

 عنهوان صهدر في ،لاسيما وهو في محلٍ ظاهر ،في مونع الإشكالوهذا التعبير من  

المحرم! وهو من  المشروع: اطمفَ  ليف ينتظأ اطمفُ : المتبا ر والسؤال ،الفصل

   .، لما سي تي في الفقرة الثانيةعند المؤلف جممة أنواع اطمف

د لهذا الفصل بما يرم  إليه  وقد شعر الشيخ بإشكالية هذا العبارة، فراح يمهِ  

أن وأن  هو المأمق فعم  في الشرع، و ، في الحاشية معنى المشروعمن المشروعية، وبيَن 

 ،السهمعاني أقل  رجات  الندب، أو الإباحة، وأحال إلى لتاب القواطع لأبي المظفر

 التعريفات لمجرجاني.لتاب و

صهحة إطهمق بخهواص طمبهة العمهأ نهع تقيكا  يشق الأنفس ب  ن: إوأقةول

 .المشروعية على ما هو من المباح، وفي بع  الصور، وليس في لمها

ألا يحهدث  !فكيف بإطمق  على رأس عنوان في مشروعية اختمف العمماء     

 فكيهف ؛افرة عهلى يم الاخهتمفضهأليست النصهوص مت !؟هذا وهما، وإشكالاً 

بيهان مقصههو نا ب ثهأ نههذهب فنتكمَهف ؟ضهيف إليههها المشرهوعيةيصهح منها أن ن

د المؤلف ههو مهن ، لاسيما أن قسمًا من  عنالمشروعية، ومقصو نا باختمف العمماءب
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 .!النوع المحرَم

ل هذا الاصأمح البعيد في إطمقه  بهين عماما الداع  الذ  يحوجنا إلى است     

 .، والذ  لا يستعمل في العا ةخواص أهل العمأ

يحث ارع أن المقصو  من  أن الش التعبير بم شك يحدث ربكة وانحة، ويوهأ

فهإن جماعهة مهن  ؛ المهاء العكهرفي ، فيكهون مظنهة لمصهأيا على اختمف العمماء

المعاصرين ينزعون إلى تبرّير بع  ما أحدثوه من الأقوال بمجهرَ  أن فمنهاً قائهلٌ 

نبه  عهلى يلهك ابهن عبهد الهبرّ  يما قهدوقهد ؛اأو أن في المسه لة اختمفه بهذا القول،

أن اطهمف مِهنْ  إيا طهرق أسهماعهأ والشاطب  وغيرهأ؛ فكأ ه  سعا ة هؤلاء

 تضمّع!      منها فتستتشَرب ا إن حجتُهأ أمَ  ؟أصم  مشروع

ولا يُعْجِبُ أحداً أن بذهب بعُ  النهاس فيتكهئ في تمييهع الفتهوى إلى ههذه 

بع  موا ه سهببا  فم يصح أن تكونالعبارة الموهمة، فمونوع الكتاب هو الَحلَ؛ 

 لتفاقأ المشكمة.

 العبارة هذه عن غنىً  في نال - المغة بسعة –ألا تشعر أيها الشيخ الكريأ أنَا      

 الت  المشكمة تجاه النار في الزيت طارحة الجممة هذه تكون أن يمكن ألا و لالاتها،

 .؟معالجتها الكتاب بهذا تكمَفت

: إن الشههيخ حاتمههاً قائههلٌ -وهههاهأ قههائمون  -ألا اشهى أن يقههول النههاس    

ومرا ك، وتكشف  بمشروعية اختمف العمماء، ثأ ت تي حينها لتفسر لهأ مقصو ك
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 لهأ قمبك وصدرك.

 مسه لة معالجهة إلى يرمه  - الله حفظ  –يبدو أن سبب هذا الوهأ أن الشيخ 

وعهدم اعتبهارهأ  الاختمف،لأصناف من  الناس بع  استحماض وه  أخرى،

تحجَر بع   يقع ،نعأ التعبير، هذا إطمق في المبالغة من  فوقعت لكثيٍر من مسائم ،

محالمة الناس على وَفْقها، وههذا وإن لهان صهحيحا  ، ثأمعينة الاتجاهات في نراء

وواقعا إلا أنَ التعرض لمعالجت  نعيف الارتباط هاهنا، ولا يبرّر مبالغت  في تقريهر 

 الذ  يفيهد في الغالهب الحهثَ لفظ المشروعية،  اطمف حتى استعمل في التعبير ل 

 والأمب. 

أنه  موطَه  المفهظ، سههل تهاب مميهزات ههذا الك من أن وسبقت الإشارة إلى

وأن هذا هو المناسب لمونوع الكتاب، خصوصا أن عوام المسهممين ههأ  العبارة،

 إحدى الشريحتين المستهدفتين من الكتاب.

فبهين أن إطمقه  لهه  ،ولذا فقد شعر الشيخ مرة أخرى بربكة هذا الإطمق     

اولة تقميص  قهدر عية وقوع اختمف بين العمماء، لا يعارض استحباب محومشر"

 . (1)"المستأاع بالأوج  الصحيحة لذلك

عهلى بعه  مها لا يجهب ومها لا  المشروعية إطمق لفظة ما يقع مِنْ  أما: قلت

أن الأصل في العبا ات أن تكون واجبة أو  ما تقرر ؛ فإن باب من العبا ات يستحب

                                         
 . 24ختلاف المفتين ص( ا1)
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ع من  الحث رع فعمها، وإن لم يقاالش أن يجيزبع  العبا ات لكن قد تقع  ،مستحبة

 لا طمهب الشهارع  ،عنها  فع البدعية سبب  حينئذٍ  عميها عميها، فإطمق المشروعية

، وهذا مثل قراءة سورة الإخمص في لل رلعهة، ومثهل الوصهال في الصهيام، لها

 .ومثل النذر ابتداء، وغير يلك

لهو لم يكهن في ههذا إلا وليس من هذا الباب،  "اختمف العمماء"ومعموم أن 

تعبير النصوص لكان سببا لافيا في الإحجام عن ، وإنما جاءت النصوص في  مخالفة

ه، لا على خمف ؛ فتنبَ ، إعذار المخأئ بعد اجتها ه، وأن  محمو  م جور على اجتها 

 أو أن  أمر قدر  فم تبتئس من .

قال الشافع  ومن قال بقول : يؤجر ولكن  لا يهؤجر عهلى اطأه ؛ لأن اطأه  في "

 يؤمر ب  أحد، وإنما يؤجر لإرا ت  الحق الذ  أخأ ه. الدين لم

قال المزني: فقد أثبت الشافع  في قول  هذا أن المجتهد المخأئ أحدث في الدين مها 

 .(1)"ولم يكمف ، وإنما أجر في نيت  لا في خأئ  ،لم يؤمر ب 

                                         
 (.2/147(  جامع بيان العلم وفضله )1)
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 : تحريم الخلاف غير السائغ:المبحث الثاني

   غير السائغ حكم  في الشريعة هو التحريأ: أن اطمفرعاه الله اعتبرّ المؤلف 

ويلر أن هذا هو معنى وصف  بعدم السواغ، فإن المباح سائغ طيب، والمحهرم نكهد 

 . خبيث

أما الموقف من صاحب اطهمف غهير السهائغ: فههو "وقال في مونع نخر: 

الموقف من المسمأ إيا ارتكب أمرا محرما يغمب عهلى الظهن ت وله  فيه . فنصهيحت  

  .(1)"ة، ما أمكن يلكواجب

ولم يذلر أحداً مهن ثر العمماء التصريح بمفظ التحريأ، ثأ فسِر سبب تجنب أل

أحدهما عن الشافع ، والآخهر عهن  :نصين لَ قَ أهل العمأ وافق  إلى ما يلر، وإنما نَ 

الكهمم  ما نحن فيه  مهنهأ غير مقصو أبين الآن بمقتضى لممهأ أن  ابن مفمح،

 غير السائغ.اطمف السائغ و عن

الاختمف من وجهين: أحدهما محرم، ولا أقول يلك "أما الشافع  فإن  قال: 

 "في الآخر...

في حهال  وهو باعتبار الحكهأ الشرهع  لممختمفهين :وهذا تقسيم بنظر آخةر

يكهون إيا عمهأ  اطهمف المحهرمأن  رحمه  الله الشهافع الإمهام   بهيّن ، فقد خاصة

لا يكهون  فإن خمف  اهذا أن الحجة لو لم يعممه ومقتضىالمخالف الحجة فخالفها، 

 .هو خمف م جور عمي وإنما  ،محرما

                                         
(

1

 .187(  اختلاف المفتين ص
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 ؟ وقد سئل الشافع  رحم  الله: ما الاختمف المحرّم

لم  منصوصهاً بيّنهاً  في لتاب ، أو على لسان نبيِه  لل ما أقام الله ب  الحجة"فقال 

 .(1)"عمم  لمن يحلَ الاختمف في 

فيه   أن العهبرّة في وصهف اطهمف المحهرم أن يجتمهع فهذا يدل صراحة على

 :أمران

 وقوع النص المبيَن. -1

 .، ثأ يخالف أن يعمم  المجتهد -2

،  ويلهك في د هذا: استدلال الشافع  بنصوص النه  عهن الاخهتمفويؤلِ 

 .تتمة النقل عن 

فهإنما ههو باعتبهار اطهمف  :مخمف إلى سائغ وغير سائغالعمماء ل أما تقسيأ

 م زورا. فقد يكون مجتهدا م جورا، وقد يكون مخأئاً  ،ما المخالفنفس ، أ

ومونع الشاهد من   :نقله المؤلف عن ابن مفلح الحنبليأما النقل الثاني الذي 

 .(2)"مسائل اطمف لا يمحق فيها الوعيد"قول : 

 :وبمراجعة كلام ابن مفلح في الفروع تبين

حين حمهل لهمم الإمهام أحمهد  بليالحن أن  يقصد الجوابَ عن القاضي أبي يعلى

عهلى الإمهام قاله   :  أن"لا يعجب  أن يكتب عنه  الحهديث": ة أن ينْ فيمن فعل العِ 

                                         
 (.168( الرسالة )ص1)

 .(316/ 6الفروع ) (2)
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 سبيل الورع؛ لأن  مما يسوغ في  الاجتها . 

فاستشكل ابن مفمح على القاضي هذا الجواب، وسبب يلك أن المنقهول عهن 

إن زيهد )عائشة رضي الله عنهها:  فعنأحمد إنما هو في يلر الوعيد في العينة، الإمام 

، ف وعدت عمي ، و لو لانت من مسائل اطمف لما يلرت (1) (بن أرقأ أبأل جها ه

الوعيد، فمس لة العينة ليست ه  من المسائل الاجتها ية الت  يسوغ فيها اطمف، 

لورو  الوعيد اطاص بها، وهذا من أشد ما يكون، أما عا ة المسائل اطمفيهة فإنه  

ل عن الإمام أحمد أن  لا يعجب  قِ يقع فيها الوعيد، وإيا لان الأمر لذلك فإن ما نُ لا 

لأن مس لة العينة وإن لان قد اختمف  ؛أن يكتب عمن يفعل العينة: هو على وجه 

 فيها إلا أن ورو  الوعيد فيها يجعل لها حكمًا مختصاً بين مسائل اطمف.

أن اطمف غير السائغ ههو خهمف  أن  ليس في لمم ابن مفمح والذي يهمنةا:

لأن  إنما يتكمأ عن صورة محد ة، وه  مسه لة خمفيهة قهد ور  فيهها وعيهد  ؛محرم

 .اص على العامخاص، ومعموم أن  لا يستدل باط

 نخلص من هذا المبحث:

أن  لا يصمح إطمق التحريأ على اطمف غير السائغ، ويلهك لاشهتمال  عهلى 

عميها، وإنما يكف  أن يقال: إن  خمف غهير سهائغ، بع  صور الاجتها  الم جور 

                                         
(1)

عزاه جماعةٌ مِنْ أهل العلم إلى مسند الإمام أحمدد  سسداه ه سنسدناده  سلدي  ادم بالم، د خب  سأ  جد          
السدنن  ادم  ل يهقدم  (  سا3/21الداره،نم ادم سدنن  )  س ( 11811رهم 181/ 8ع د ال زاق الصنعانم )

  سجََ د اسنُ ع دد الهدادإ إسدنادَ الإمدام أحمدد  سرَدَ علدى مَدنْ َ دعَح ا تنقدي  ال  قيد            (2/333الك  ى )
 (ا1/96)
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

وليسعنا في الإطمق ما وسع أهل العمأ، وإن إنافة وصف التحهريأ لا يبعهد أن 

 يكون من المبالغة في الحكأ.

ما نقم  المؤلف عن الشافع  فإنما هو تقسيأ اعتبار نخر، وهو النظر إلى فعهل و

  عن ابن مفمح فإنما هو باعتبار صهورة ، وما نقمفخالفوه إيا عمموا الحق المختمفين

 خاصة من صور اطمف وهو ما ور  فيها وعيد خاص.

فإن التفسير الصحيح لإغفال ألثر أههل العمهأ إطهمق  – أعمأ والله –ولهذا 

هو اشتمال اطمف غير السائغ على ما لا يكهون  :التحريأ على اطمف غير السائغ

 .، وهو الغالب في أهل العمأراً محرماً، بل يكون الاجتها  في  م جو

وقد أقرَ المؤلف وهو يخرِ  سبب تجنب ألثهر العمهماء إطهمق التحهريأ عهلى 

اطمف غير السائغ:  وقوعَ جممهة مهن المفاسهد الته  قهد تنشه  مهن إطهمق ههذا 

 وا؟.زفتحترز لما احتر تمزم غرزهأ فمأَِ لاالوصف، ونقول ل : 

هال  جُرأة لثير من المته خرين في اسهتباحة  قد -وفق  الله  – ويبدو أن المؤلف

، وقد تجد نخر قد غمهب عميه  ب عمي  النظر إلى عظيأ جرمهأفغم ،حرم الشريعة

، ويأمهق  المخهالفالنظر إلى خمف العمماء فيأمق الحكأ بالاجتها  الم جور عهلى

الهذين يعتهبرّون لهل  مسالك ، لما ه  طريقهة المصهوِبة لو لم يسمكو مرسمً  يلك

 .ها  فهو صواباجت

إطههمق حكههأ  في اطههمف لا حاجههة إلى هههذا ولا إلى ياك، ويكفهه  ل:وأقههو

وإنهما  هكهذا، ، أما الحكأ عهلى المخهالف فهم يستحسهن إطمقه أو عدم السواغ 

يتوقف في  على لل مس لة بعينها أو أن يفصل في يلر أنواع ، وصدق الإمام أحمهد 
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 ال والت ويل.حينما قال: إن ألثر خأ  الناس هو من الإجم

ليف تحمس المؤلف في بداية الكتاب لاعتبار اطمف حتى جعم   : وأتعجب

 فع ، حتى جعهل غهير السهائغ منه  محرمهاً، فصهار   في هاهنا مشروعاً، ثأ تحمس

 !اطمف مشروعا، ومن  نوعٌ محرم

 .لل إطمق منهما في طرفٍ، والحق بينهما ونقول:
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 عيالوقفة الرابعة: فقه مقالة الشاف

ما لنت أحب أن يتعرَض المؤلف في قضية تسويغ اطهمف إلى مسه لة شرب 

 .النبيذ؛ فإن  حرص على ت ليد وقوع اطمف فيها

فإن  بعد أن نقل عهن بعه  أههل العمهأ حكايهة  !ولذا في مس لة نكاح المتعة

الإجماع على تحريمها رجع لينقل عن العز بن عبد السهمم أنه  صرح ب نهها مسهالة 

 .(1) !فيها الأ لة، وأن  لا يبعد أن يكون الحق فيها مع المبيح تتقارب

ساق بع  النصوص عن السهمف في وفي معرض تفريق  بين القائل والمقالة: 

إباحة سماع الممه ، وما لان عمي  بعضهأ من الثقة والدين، وأن أحدهأ لان من 

هها ه إلى القهول بإباحهة ههب أن عالمها أَ اه اجت وقال:المغنّين الموسيقيين المشاهير! 

 .(2)الغناء...

 ثأ يلر ثمث مسائل عن الشافع  في عدم الإنكار على القائل، وه : 

 إتيان النساء في أ بارهن. -1

 ربا الفضل. -2

 نكاح المتعة. -3

                                         
(

1

 .129( اختلاف المفتين  

 .192( ص2)
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 ونص ما نقم  عن الشافع  في الأم:

بها والعامل بها ممن لا تر  شها ت ، ولهذلك   والمستحل لنكاح المتعة والمفت"

  ن موسرا فنكح أمة مستحم لنكاحها مسممة أو مشرلة؛ لأنا نجد من مفتهلو لا

وهكذا المستحل الدينار بالهدينارين والهدرهأ  ،الناس وأعممهأ من يستحل هذا

به  ويعمهل به    لأنا نجد من أعمم الناس من يفت ؛بالدرهمين يدا بيد والعامل ب 

فهذا لم  عندنا مكروه محهرم  ،ويروي ، ولذلك المستحل لإتيان النساء في أ بارهن

ونقهول  ،ولم يدعنا هذا إلى أن نجهرحهأ ،فرغبنا عن قولهأ ،وإن خالفنا الناس في 

لأنهأ يدعون عمينا اطأ  لما ندعي  عميهأ  ؛إنكأ حممتأ ما حرم الله وأخأ تأ :لهأ

 .(1)"وينسبون من قال قولنا إلى أن حرم ما أحل الله عز وجل

 ق المؤلف:فعلَ 

خائ  في مسائل الاختمف من أهل عصرنا )عمماء وطمبة عمهأ(  على لل"

إباحهة أن يتنبهوا لدمثمة الت  يلرها الإمام الشافع ، خاصة في لمم  الأول: من 

؛ فمهو أن فقههاء معهاصرين ربا الفضل، ونكاح المتعة، وإتيان النسهاء في أ بهارهن

ههل سهيقول  معروفين بالعمأ والفضل أوصمهأ اجتهها هأ إلى ءء مهن يلهك،

لم يدعنا ههذا إلى أن نجهرحهأ، ونقهول "المعارنون لهأ لما قال الإمام الشافع : 

لهأ: إنكأ أحممتأ ما حرم الله، وأخأ تأ؛ لأنهأ يهدّعون عمينها اطأه  لهما ندَعيه  

أم من المحتمل أن يكون  "عميهأ، وينسبون مَنْ قال قولنا إلى أن  حرم ما أحل الله.

                                         
(
1

 (.223، 222/ 6الأم )(  
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 على الدين من أئمة السمف )لالشافع ( ؟!! أم أن  أعرف من أحدنا في زماننا أغير

 ."أولئك الأئمة

في قسهأ ن اب الجهدل وقهوانين  "الممتقهى الفقهه "في الموقع العمم   :قلةت

 تأ التعميق على مقالة الشافع  الآنفة بما يلي: :النظر

الله إنهما بب ههذه  أن الشهافع  رحمه أوج  فق  هذه المقالة النفيسهة:  من"

لأنها مهن أشهد مها  الأمثمة الثمثة: المتعة، وربا الفضل، وإتيان النساء في أ بارهن؛

الثمثة من  قيل، فالشافع  هو أعرف الناس باطمف، ولكن إنما اير هذه المسائل

 بين نلاف المسائل لظهور الهنص فيهها، واسهتقباح النهاس لهها، وإنكهارهأ عهلى

 الناس. را  قمئل من بينمنتحمها، لما أن  لا يقول بها سوى أف

المسائل وقهد  فمما اجتمع بها لل يلك ساقها الشافع  مجتمعة، وأن  حتى هذه

أعهمم  بمغ من ش نها ما مر إلا أنها مع يلك لا تر  شها ة مستحمها؛ لأن  وجد من

 الناس ومفتيهأ من يستحمها.

أهل  ش ن  ش ن غالب ،ورغب عنها ،ولرهها ،فالشافع  رحم  الله وإن حرمها

لا يجهوز أن  وأنه  ،وأفتى بها ،العمأ إلا أن  مع يلك لا يستجيز جرح من استحمها

أن يقولهوا الفهأ لم يعهدم مخه يقال لهأ: إنكأ أحممتأ ما حرم الله؛ لأن  لو قال يلك

 .!يلك: وأنتأ أيضا تحرمون أيضا ما أحم  الله نظير

نمن سياقها اطهاص ينبغ  أن تفهأ هذه الفائدة  مع لل ما سبق فإن  إلا أن 

النظر غ  ب ، وعذرهأ لممخالف المجتهد ،فق  الأئمة لمخمف :بها، فالمقصو  هو
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

الدخمء أحرفا من  ، فيجوز مثم أن ينتحل بع وصورها عن أعيان هذه المسائل

لعدم أهميته ، وإمها لضهعف  هذه المسائل وأشباهها، ولا يقبم  من  أهلُ العمأ: إما

الحكأ، وإما لاستقرار    في استعمال البرّهان، أو استخرا بصره بالعمأ، وإما طأئ

، فيكون مها أجمهع وتر   الإجماع على حكأ هذه المسائل بعد أن لانت محل خمف

سكن الكمم بعهد أن لهان فيعمي  مت خروهأ  قانياً على ما تنازع في  متقدموهأ، 

 معروفة. متحرلا، والذ  لان سبب  عدم تبين المس لة واتضاحها لجممة أمور

وقد شاع بين المعاصرين خاصة إحياء اطمف القديأ، ولو لان ما أحيوه حقاً 

لما أجمعت الأمة أو  عامتهأ على خمف  قروناً متوالية؛ فإن  لا يجوز على ههذه الأمهة 

ألا يظهر فيها الحق، فم تزال طائفة منهأ على الحق ظاهرين، ومن جممة ظههورهأ 

 .ابن رجب في موانع من لتب  الحافظُ هذا  ، قررظهور حججهأ وبيناتهأ

في  الأمثمهة يضرب أروع رحم  الله النقل أن الإمام الشافع  فالمقصو  من هذا

التفهات إلى  فق  اطمف، وأن النظر إلى هذه الفائدة قاصر على هذه الجهة من غهير

الشهافع  في محمه ،  الإمهام تفاصيل هذه المسائل وإشكالاتها، وبهذا يكهون لهمم

ويجوز أن تنكر هذه المسائل اليوم لاختمف موجِب اطمف، وبهذلك نكهون قهد 

 استفدنا من منهج الشافع  في تناول اطمف لا في التمسك ب عيهان ههذه الصهور

 .الت  يلرها

وبهذا يكون تمثيل المؤلف بهذه المسهائل ب نهها لوقهع القهول بجوازهها في ههذا 

شهافع  غهير صهحيح لاخهتمف العصر فإن المفهترض أن نقهف منهها موقهف ال

 الموجِب. 
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

: أن المؤلف يضرب بعيداً في تسويغ اطمف، وأن  يمكن في ولكن الغريب هنا

مثل هذه المسائل الت  أ ى إليها اجتها  مجتههد أن يكهون قوله  سهائغا ولهو لهان 

 يم قول  وياع. عخالف الجماعة وقد شا

 أوصاف اطمف المعتبرّ، قد شدَ  الغاية في :مع أنه في شروطه لتسويغ الخلاف

المسائل يمكن إ راجها فيما يلره من اطمف غير السائغ ب لثر مهن  لثير من هذهو

وإما عن طريهق الهنص الثابهت  واستقر، طريق، إما عن طريق الإجماع الذ  تحقق

 الوانح الدلالة.

حريص على التمسك بمحهد ات الإجمهاع الدقيقهة بيهنما ههو  فالمؤلف نظريا  

 تسويغ اجتها ات المجتهدين ما  اموا أهل عمأ وفضل. ب بعيداً فييضرعممياً 

الحدو  الدقيقة الت  رسهمها  الاستغراق في تفاصيل م زق المةأقق: وهنا يظهر

صيمها فإن  إيا نزل إلى الواقع العملي واجه  الكثهير االمؤلف، وأن  مهما اجتهد في تف

ف اطاصهة؛ فكيهف ومنها إشكالات تصأدم مع أصهول المؤله من الإشكالات،

 بغيره؟

لا مناص من  راسة لل مس لة على حدة، نعأ هناك مسائل لا ينبغ  أن يكون 

فيها خمف، ولو اختمف فيها لم يمتفت إليها فهه  مسهائل في حكهأ القأعه ، أو 

قريب من ، فهذه ه  الت  يمكن أن تحد  نظرياً أما سوى يلك من المسهائل، فكهل 

 ل في تصنيفها من جهة الاعتبار وعدم .مس لة لوحدها ه  مشروع متكام

من المسائل المعاصرة يدَعى فيها  ثمة طائفة :قريبا مما نحن  فيةه أضرب مثالا  



 

36 

 

36 

 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

الإجماع القديأ، ويرتَب على يلك الإنكار وعدم الاعتدا  بالمخالفة، بينما المخهالف 

صهحة انأبهاق يدَع  أن الموجِب قد تغير، أو أن الواقعة استجدَ فيها مها يهؤثِر في 

 الحكأ القديأ، والآخر ينف .

 في هذه المس لة!.الإجماع  مدَع  الإجماع، أم منكر نصدِق ؟من هاهنا 

لل مس لة تدرس على حدة، والواقع التأبيق  لدراسة هذه المسهائل  الجةواب:

 الحا ثة يفيد أمرين:

 فعمً خرق الإجماع المحقق فيها.فيها أن ثمة مسائل وقع  الأول:

 .عنها متقاعد وهوالإجماع،  فيهاثمة مسائل ا ع   أن ني:الثا

وما  ام أن الواقع يفيد غمواً في الأرفين فإن عهلى المتصهدِ  لههذه المسهائل أن 

 من توسيع  ائرة الإجماع.أيضاً يكون متنبها من خرق الإجماع، ومتنبها 

ترزاً الغايهة أن فإن على مَنْ رام الت صيل لها أن يكون مح هذا عممياً، أما نظرياً:

يكهون لهذلك منتبهها أن تتسع  لالهة ألفاظه  في تحجهير الأ وات الاجتها يهة، و

 ،لمعمميات الاختراقية المحسوبة على المجتهدين والت  تقأع  وائر الإجماع المبتوتة

 وإما على جهل وعماية. ،إما على عمأ وبصيرة

اب الاجتهها  مهع وقد لان المؤلف على قدر من التوازن حينما  عا إلى فهتح به

والتخهوف مهن مجهاوزة حهدو   ،حرص  الشديد على التمسهك بمعاقهد الإجمهاع

اتفاقاتهأ، وهذا في الحقيقة حسن جداً، وسبب حسهن  ههو مها اشهتمل عميه  مهن 

الدعوة إلى الاجتها  من المت همين ل  مع الحرص على نبط هذا الباب من الهتما   
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حققهة، فهه  بهذلك  عهوة إلى اجتهها  في الاجتها  إلى  رجة خرق الإجماعات الم

منضبط، وسبب إشارتنا إلى توازن الشيخ حاتأ من ههذا الجانهب ههو أن الواقهع 

، فمن قام بالاجتها  و عا إلى فتح لما سبق يحك  لثرة الصدام بين هاتين الدعوتين

تراه ينب  إلى نعف لثير من الإجماعات المحكية وأنها ليسهت لهذلك، ثهأ لا  :باب 

بالا، وفي المقابل فإنك تجد لثيرا ممن يدعون إلى التمسك بمعاقد الإجماع:  يمق  لها

وأنها في مقام عهالٍ قهد  ،شديد  الحذر والتوجس من إطمق الدعوة إلى الاجتها 

 يرتقي  مَنْ لا يأول ، فيكون هذا عائقاً أمام مسار الاجتها  الواجب.

 لتابهة المؤلهف، وإن لهان و المقصو  هنا الإشا ة بالتوازن الحسن الذ  بدا في

تفصيل هذا التوازن لا يزال بحاجة إلى مزيد بيان؛ فإن المؤلهف وإن بهدا منه  ههذا 

نل هذا التهوازن إلى حتى ، في تفصيم  حين شرع عا  ف خفقالتوازن النظر  إلا أن  

ءء من التناق ، بين المبالغة في التقرير النظهر  لحهدو  اطهمف المعتهبرّ، وبهين 

 في تسويغ اجتها ات المجتهدين.المبالغة 
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 عدم التزام البناء الأصولي: الوقفة الخامسة:

أن  لم  عند الشيخ حاتأ العوني في جممة عريضة من مسائل الكتاب منش  الغمط

بهه  "الفهرع الفقهه "فضمً عهن عمقهة  ،يمتزم البناء الأصولي في ترتيب المسائل

ن  الشافع ، وتمهر به بي المظفهر وابهن ، وإنما تبدأ المس لة عنده م"جذره الأصولي"

 تيمية، وتنته  بقأب سانو، وتنته  القصة!.

ومع  قة المسائل الت  تناولها فإنك لا تجده اعتهبرّ الهترالأ الأصهولي، لاسهيما 

المرحمة الثانية، والثالثة في التدوين الأصولي، ولعل موقف  من المتكممهين  فعه  إلى 

ا، ولهذا فمنا أن نقول: إن الهترالأ الأصهولي ههو مأ يعب  بهف جممةً واحدة! تجاوزها

حشو في التكوين العممه  لممسهائل الأصهولية الته  تعهرض لهها الشهيخ حهاتأ 

الشريف، وهذا منهج خأير لا يقل خأورة بحال عن ر  بعه  أخبهار الآحها ، 

فهذا في الثبوت، وياك في الدلالة، وست تي عدة إشارات إلى اهتمام المؤلهف بقضهية 

، واسهتغراق  في  التفاصهيل، )وه  قضية تتعمهق بعمهأ الحهديث بامتيهاز( الثبوت

واعتبار الثبوت لافياً في  فع اطمف في ، بينما لا تجد عنده هذا الهنفس المأهول في 

لم يتعهرض لمهدلالات و، (أبرز سبب لمخمف الفرع هما و) والأقيسة الدلالات

 ،ولة فرز الصحيح منها من الغمطالباطمة بالإجماع أو عند عامة الأصوليين، أو محا

ل نواع قياس الشب  مثم، ولك أن تتصور المساحات الشاسعة لمسهائل القيهاس في 

لتب الأصوليين والفقهاء بما لم ينعكس في لتابات المؤلف إلا لماما، وقهارن يلهك 

في الكتاب؛ فإممءات المؤلف لههذه المسهائل لم تكتسهب  "خبرّ الواحد"بمساحة 
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 من الواقع الفقه  والأصولي.ن الموزوحبرّها 

ناهيك عن إخراج  جممة من المسائل الأصولية عن سياقها الأصولي إلى النزاع  

اع، وقهول الصهاحب، والقيهاس المنهج  مع أهل الأهواء، لبع  أنهواع الإجمه

 الصحيح، وسي تي لل يلك مفصَمً إن شاء الله تعالى.

الفق  الكبار من المتكممين أثهر  لقد لان لموقف المؤلف من صنَاع أصولحقاً، 

تعثهر جممهة مهن في سمب  في بعده عن لثير من  قائق هذا العمأ، بما ظههرت نثهاره 

عنده: الإجماع والقياس ونحوهما وإنما غاية مباحث عمأ الأصول  مسائل الكتاب،

 ،بع  العنهاوين الكهبرّى لأصهول الفقه  ذههإنما من المسائل الكبار، وفي الحقيقة 

؛ فكيهف بمهن تصهدى (1)"ومن تعمَأ عمما فميدقق في "أصول الفق ،  وليست ه 

 لفرز اطمف الفقه  والأصولي معاً!.

لما قد توسَع الشيخ حاتأ في تفصيل شرط الإجماع بسر  بعه  الأوصهاف   

ل أقسام  بحسب الآراء الته  توصهل لهها، وربهما لا شكَ الدقيقة الت  يؤمن بها، و

ل العمأ، إما زيها ة، وإمها نقصهاناً، وههذا لا يتناسهب في يسمِأ بها جماعات من أه

لتاب يريد صاحب  أن يحل مشكمة عويصة في اختمف الأئمة، ولبار المجتههدين، 

 وجماعات المفتين!.

فهل سيسمِأ لل هؤلاء في خضأ اصصاتهأ الدقيقة لاسيما الأصوليين منهأ  

ما ولَد عمهيهأ المسهائل، ثهأ  لممحدث فيما استبدَ ب   ونهأ، وفي عقر  ارهأ؟!.مع

                                         
(
1

 (.2/142) "مناقب الشافع "تاب (  رواه عن الشافع :  البيهق  بإسنا ه في ل
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 ينكر عميهأ تقحمهأ في الكمم على مسائل الحديث وعموم !. 

أن المؤلف في مجموع ما انتهى إليه  غهير مسهبوق في  الذي يمكن الجزم بةه:  

تحديد ما يسوغ في  اطمف، وهذا يخالف العمو  الفقر  الذ  أقهام عميه  لتابه ، 

 وهو الإجماع بتفاصيم .

ه  في  رجات يمكن في لثير من مسائل الكتاب  فإن لمم المؤلف :وعلى كل  

 محهرَرا،لممه  فيهها لهان ومنها ما  ولا يبعد أن يكون أصاب فيها الحق، احتمالها،

، وهو السهبب الهرئيس والأول في أمرٌ جمللكن لونها حداً لتسويغ اطمف فهذا 

 تكمف لتابة هذه الأوراق.
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 ستحق الإفتاء:الوقفات المتعلقة بمن لا ي

 صفات مَنْ لا يستحق الإفتاء. الوقفة السادسة:

 تفاصيل المنهج الكلي البدع . السابعة: الوقفة

إ را  خهمف الظاهريهة في الإجمهاع السهكوتي وأقهوال  الوقفة الثامنةة:

 الصحابي نمن اطمف المنهج .

 نابط الجاهل الذ  لا يستحق الإفتاء. الوقفة التاسعة:

 خمف المبتدعة. ة:الوقفة العاشر

 التحذير من أهل الأهواء إيا تشبهوا ب هل العمأ. الوقفة الحادية عشرة:
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 صفات مَنْ لا يستحق الإفتاء ة:سادسالوقفة ال 

 إحهدى في  توفرت مَنْ  الإفتاء يستحق لا أن  - الله حفظ  –يلر الشيخ حاتأ 

 :التالية الصفات

 أن يكون غير عالم. -0

 التدين، وهو الذ  لقِب في الشرع بالفاسق. أن يكون غير عدل، نعيف -2

أن يكون ل  منهج للي في الاستدلال أو الاستنباط يخالف مهنهج السهمف  -3

)وهو اطمف البدع (، بشرط أن يكون منهج  الكلي هذا يحيد ب حكامه  

غالباً عن الصواب، فيجعل خأ ه فيهها ألثهر مهن صهواب ؛ لأنه  سهاوى 

  ألهبرّ مهن احهتمال الصهواب، فاسهتحق الجاهل في لون احتمال اطأ  من

 .(1) التحذير من  لذلك

 شرطان اثنان فقط، وهما: -في نظر   – في اطمف المعتبرّ يشترط قلت:

 أن يكون صا راً عن أهم . -0

  .مما يحتمم  الدليل اطاص أن يكون مستنده الشرع  -2

 ،ما لان من يلك يحتمل الت ويهل، ويهدرك قياسها":  يقول الشافع  رحم  الله

لم  :ل أو القايس إلى معنى يحتمم  اطبرّ أو القياس وإن خالف  في  غهيرهفذهب المت وِ 

                                         
(

1

 .218، 212، 287(  اختلاف المفتين: ص
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 .(1) "أقل أن  يضيق اطمف في المنصوص

الشرطين الأولين في صفة مَنْ لا يستحق  يلر نستغن  عن :وباشتراط الأهليةة

أ يؤهِم  أن يكون عالما ورعاً، فيكون ل  عم في صاحبها شترطيلأن الأهمية  ؛الفتوى

 لإصابة الحق، ويكون عنده  ين يمنع  من قول الباطل، أو التمكؤ في بيان .

همها بيهان وتفسهير من لا يسهتحق الفتهوى، الوصفان فيوحينئذ يكون هذان 

 لمشرط الأول لمخمف المعتبرّ، فيقال هكذا:

، والأهمية تتحقق بهالعمأ يشترط في اطمف المعتبرّ أن يكون صا راً عن أهمية

 .دينوال

لصورة المسه لة مهن  وإنما هو ترتيب وتنظيأ ،ليس استدرالاً  بيِنٌ وهذا لما هو 

 معقدها الرئيس في اطمف المعتبرّ.

  :عند المؤلف أما الوصف الثالث المانع من استحقاق الفتوى

 يتكون من أمرين: فهو

 أن يكون لممفت  منهج للي في الاستدلال يخالف منهج السمف. .1

 نهج يحيد ب حكام  غالبا عن الصواب.أن يكون هذا الم .2

 الفتوى، لكنه  لوصهف يشكل خأراً على عمميةالمنهج الكلي البدع  نعأ،  قلت:

ألصق بصفات اطمف غير السائغ، من  إلى صهفات المفته  الهذ  لا يسهتحق  هو

                                         
(

1

 .168( الرسالة ص
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إ راجه  نهمن الأوصهاف المنافيهة  فمعل الأفضل الإفتاء، فإن لان لا بد من بيان 

 .قصو  بالعمأ هو العمأ الشرع  المعتبرّلأن الم ؛لمعمأ

 :  -الحقيقة في المهم وهو –ثم إنه لا بد من التنبه 

، بين المدارس الفقهيهة إلى أن هناك تفاوتاً وانحاً في بع  الأصول المنهجية 

منهج ، وخأ  المنهج الآخر، فمذهب أهل الرأ  يختمف لثيرا  سممةولل يدَع  

فقههاء الحهديث أ ق مهن عمهوم مهذهب مهذهب أههل الحهديث، ومهذهب  عن

المحدثين، والظاهريهة يقولهون: إنههأ اهيروا مهذاهبهأ مهن جممهة مهذاهب أههل 

لثير من الأصول عهن  بناء يختمف في (المالكية)الحديث، ثأ إن مذهب أهل المدينة 

 ،منهج الشافعية والحنابمة، أما المعهاصرون فالتفهاوت بيهنهأ لبهير في الاسهتدلال

، وهناك طريقة يغمب عميها المدارس القديمة قواعد على تمشي يديةفهناك طرق تقم

النزعة الظاهرية، وهناك طريقة يغمب عميها الاعتبار المقاصد ، وهناك اتجاههات 

لالاتجاه الذ  يمثهل خأهوط ابهن تيميهة  اخهل المدرسهة  ،أخرى في  وائر معينة

 .بحسب مدَعي  الحنبمية، أو يمثل مدرسة القول الراجح

  :قصودوالم 

أن  قد يقع بين جممة هذه الاتجاههات  عهاوى إسهقاط إحهدى الاتجاههات 

أو أن خأ هها  الأصهول الكبهار، بع ووصفها ب نها مخالفة لمسمف في  ،الأخرى

وهمها: مدرسهة أههل  ،فإيا صوَبنا النظر تمقاء أقهدم مدرسهتين ألثر مِنْ صوابها، 

إسهقاط  صراحهةً  نهما مها يفيهدتضح لنا أن بيفإن  ي ،ومدرسة أهل الرأ  ،الحديث

، منهاهج متباينهة  الآخر نمن أحد الأصول الت  تدَعى أنها لمية. وبم شك فهه
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عن  ،الحديث بصرامتهاعن مدرسة أهل  ،وما أبعد مدرسة أهل الرأ  ببحبوحتها

 بمضائقها. مدرسة أهل الظاهر

ها استعمال وإلى اليوم لا تزال تجد من يسقط الآخر بجممة اعتبارات أبرز       

 هذه القاعدة بمخالفة الآخر لممنهج الكلي لمسمف في الاستدلال!

فميتنب  أن وهذا في حقيقت  راجعٌ إلى تصحيح المنهج المنتخب، وإسقاط غيره، 

إلى إسقاط بع  المذاهب المعتهبرّة،  المرنة يستأيل مستأيل من خمل هذه القاعدة

 لما هو حاصل قديما وحديثاً.

، وقهد ناك عموما حا ثة استتبعت مناهج مختمفة في التعامل معههالما أن ه       

مثهل النظهر المقاصهد  في اهريج  بع  النهاس في اطمفهات المنهجيهة، ايدرجه

الأحكام الشرعية، وجدَ أيضاً من المسائل الكبار مها تفاوتهت فيه  طرائهق الأئمهة 

 .في التعامل مع  ومناهجهأ المعاصرين

هذا الشرط في نمن  شروط اطمف المسُتساغ، أن يكون  :وقد كان يمكن

ذلر وهو الشرط الذ  ينص على أن يكون اطمف في حيهز الاعتبهار، وحينئهذ يُه

أن يكون صا را عن أ لهة الهوحيين بحسهب في   هناك أن المستند الشرع  يشترط

مفها ه أن  يمكن تحصيل إجماعٍ أحد المناهج المعتبرّة عند أئمة الإسمم، وبهذا القيد 

 هو منهج باطل بإجماع المسممين. فالمعتبرّة   منهج يتجاوز هذه المناهج المسمولة أ

في مبحث مَنْ لا يستحق  ؤلفالصفات الثمثة الت  ساقها الم هذه وبهذا تكون

ها مندرجة لم (الاستدلال في بدع  للي منهج –عدم الدين  -عدم العمأ )الفتوى 

 في شروط اطمف السائغ.
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ين بحسهب ن هذه الشرهوط الثمثهة نيمهة إلى شرطهين اثنهمن جهة أخرى فإو

 (أن يكون ل  منهج لهلي بهدع )لمؤلفُ الشرطَ الثالث  اطريقة المؤلف، فقد أرجع 

 .(أن يكون غير عالم)إلى الشرط الأول 

 ؛ثأ قيَد هذين الشرطين بقيد واحد وهو أن يكهون خأهؤه ألثهر مهن صهواب 

 الوصف. فصار يلر هذين الشرطين حشوا بإزاء هذا

 ولذا فحسب هذه الأريقة يمكن أن يقال:

 تقتصر على معنيين: إن صفة من لا يستحق الإفتاء

 .أن يكون خأؤه ألثر من صواب الأول: 

 :ومن أمثمة يلك

 .أن يكون ل  منهج للي بدع   -.                   بأن يكون غير عالم - أ

 ألا يكون  يِناً.الثاني: 

 لف.مقتضى لمم المؤوهذا بحسب 

وقد رأيت المؤلف في بع  حواشي  يهذلر أنَ مَهنْ يوصهف ب نه  لا يسهتحق 

 الاستفتاء هو:

 إما لنقص العمأ. .1

 أو لضعف التدين. .2
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 .(1) وأعرض عن يلر الوصف الثالث وهو المنهج الكلي

أن هذا هو المناسب، وه  طريقة غالب أههل العمهأ، فهنحن إنهما   وفي ظن :

لمفتوى، أما منهج  فتمك مس لة أخرى، على أن نتحدث عن تكوين المفت  وت هم  

إلى معنهى الشرهط  (ألا يكون ل  منهج للي بدع )المؤلف نفس  قد أرجع اشتراط 

الأول، وأن نبط يلك يحصل بكون اطأ  ألثر من الصواب، ونقول: فميدرجهما 

 إين معا!.

ذل وهذا من  ليس تتبعا لتناقضات المؤلف، ومعاي الله أن أتتبع أخأاء مهن به

نفس  لمعمأ، وإنما هو ءء من الصرامة في البحث، بما يهدل عهلى أن ههذا الشرهط 

الزائد لا يتوافق حتى مع طريقة المؤلف نفس  إيا جرَ  النظر، ولكنه  يغمهب عميه  

أحياناً استحضار بع  الأصول الت  أولاها جهده وزمان  حتى أسرت تفكهيره، 

ة بالر  على من يسهميهأ المتكممهين، عناي – الله حفظ  –ومنها ما نحن في ؛ فإن ل  

وسيتضح يلك جميا في حجأ معالجت  لهذه المشكمة في هذا الكتاب مع اختصهاص 

 مونوع الكتاب باختمف المفتين.

 نلخص ما سبق بما يلي:و

في شروط  الشروط المهذلورة في صهفة مهن لا يسهتحق الإفتهاء مهذلورة  -0

 ، أو على طريقة متعقِب .ؤلفاطمف السائغ سواء لان يلك على طريقة الم

تهوافر أمهرين اثنهين،  يكتفى في يلر صفات مَنْ لا يستحق الإفتهاء عهدمُ   -2

                                         
(

1

 213(  اختلاف المفتين: ص
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 وهما: 

               العمأ. .1

يفيد معنىً زائداً  الورع قدبمعنىً، وإن لان ولمهما : الدين أو الورع .2

 نْ ت هَل إلى الإفتاء، وإن لان يستحب تحقيق .ملا يشترط حصول  في

صواب الرجهل  أن ما المعيار في معرفة :مفةادهيطلُ برأسه، و ؤال  سبقي 

إلى ، ومتباينهة المعتبرّة المناهجمع أن  حتى يسقط من  ائرة الفتوى، ، ئألثر من خأ

 ؟مسافات بعيدة

هل هو  ب   ميزان توزن؟ و ؟ما ه  هذه الأصول غير المعتبرّة :وسؤال  أخر

ح ميهزان النصهوص؟ فهترجب وبميهزان أههل الهرأ ؟ أ وبميزان أهل الحديث؟ أ

وبناء عهلى في المكاييل نفسها، وفي الموازين نفسها،  المس لة إلى التفاوت والاختمف

نظراً قهاء بالأمس قد تساقأوا بجممتهأ! فإن الفقهاء اليوم، بل والف ،هذه الأريقة

 إلى معيار الآخرين.

لهره فيبهدو ما يومن خمل الت مل في ،من خمل الت مل في عنوان الكتابو      

تقريهرات أههل الحهديث  أو باعتبهارأن مقصو  المؤلف ههو باعتبهار النصهوص، 

رس اهأ، وعمي  فإن المؤلف نمن بصدق ههذه المدرسهة ولونهها أمثهل المهدئوفقها

فساق منها تقريراتهأ المناسبة، ولم يكتف بهذا حتى جعمهها معيهاراً  ،بحسب نظره

 .لمعالم المعتبرّ من غير المعتبرّ معياراً لتسويغ اطمف، ووقع ل  في مونع أن جعمها 

 معهاً  "الاستنباط"و "الاستدلال"ألحظ على المؤلف استعمال حرف  :تنبيه، 
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وقد رأيتن  تبعته  ، "الاستنباط"وأحياناً يفر  الحديث عن  ول نهما متغايران،

في يلك، ومن خمل  راسة أعد تها تبين لي أن الاستنباط ما هو إلا الاستدلال 

ولا يغنه  عنه  الكهمم عهن  وبهذا يكون الكمم عن الاستدلال لافي،اطف ، 

 والله أعمأ. الاستنباط،
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 الوقفة السابعة: تفاصيل المنهج الكلي البدعي

أن لا يكهون  :الثالث في استحقاق الإفتاء مشرطفي غمرة تفصيل المؤلف ل 

نهج  لا يخر  يلر  أن اطمف الم ،لممفت  منهجاً لمياً بدعياً يخالف منهج السمف

 عن أحد هذين القسمين:

 اختمف منهج الاستنباط. والثاني:اختمف مصا ر التمق ،  الأول:

فالأول: أن يكون م خذ اختمف المخالفِ اختمفَ مصا ر تمقي  عن مصها ر 

 .(1)أو بالنقصإما بالزيا ة،   السمف:

 ويلر أن النقص:

 لر  السنة ر ا لميا. -0

 ا  مأمقا(.أو شب  للي )لر  خبرّ الآح -2

 (.على غير منهج المحدثين الذ  ارتضاه الفقهاءر ا جزئيا ) أو ر ها -3

 أو لر  الإجماع المتحقق. -4

 أو إنكار القياس بشرط  الصحيح. -5

 ونمحظ هنا:

أن الوصف المانع من الإفتاء هو أن يكون لممفت  منهجها لميها بهدعيا، بيهنما 

                                         
(

1

 .221( اختلاف المفتين ص
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في بع   هج الكلي البدع نجده في تفصيل هذا الوصف يكتف  في تحصيل هذا المن

ب ن يقع لممفت  الر  الجزئ  طبرّ الآحا  بما يخالف منهج المحدثين، ومعموم  صوره

أن الفقهاء لاسيما أهل الرأ  والمالكيهة لههأ تفصهيل في ههذه المسه لة، مرجعه  إلى 

التمسك بالأصول، فهو من باب تقديأ بعه  الأصهول المقهررة مهن النصهوص 

صوص المشكمة من ناحية الدلالة أو الثبوت، فهو من باب المتضافرة على بع  الن

مرَ بعدة أطهوار  هذا الباب من العمأ تقديأ النص الأقوى على النص الأنعف، و

بالنظر إلى التحقق من الثبوت، بينما نجد المؤلفُ قد أنزل المسه لةَ في منهازل المهنهج 

ف إن لم يكونهوا الكلي البدع  المخالف لمنهج السهمف، ولا أ ر  مهن ههأ السهم

أولئك؛ فإن مدرست  المدينهة والكوفهة همها أقهدم مدرسهتين في التقعيهد الفقهه  

والأصولي، فميت الشيخ التفت إلى التقعيدات اطاصهة لممهدارس الأربعهة، فههو 

يتكمأ عما يسوغ في  اطمف وما لا يسهوغ، فكيهف يتجهاوز التقريهرات اطاصهة 

ين عريقتين من مجموع أربع مدارس من مدرستلمدارس الفقهاء فضمً عن إخرا  

 .يتحدث عن شروط استحقاق الإفتاءجممة اطمف المعتبرّ!! لاسيما أن المؤلف 
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في : إدراج خلاف الظاهرية في الإجماع السكوتي وةثامنالوقفة ال

 أقوال الصحابي ضمن الخلاف المنهجي:

 بدع ٌ  لليٌ  ل  منهجٌ ألا يكون  اشتراط المؤلف في المفت  منتفريعاً على ما سبق 

في الاستدلال يخالف منهج السمف: فقد اعتبرّ بناء على يلك أن خمف الظاهريهة 

 .خمف منهج هو  :في عدم إقامتهأ وزناً للإجماع السكوتي ولا لأقوال الصحابة

ولذلك فإن  لا يعتد ب قوالهأ الت  لان م خذ خمفهأ فيها شيئا من هذه القواعد 

 الباطمة. 

عن الشاطب  ما يفيد عدم اعتبار أقوال الفهرق اطارجهة عهن  بنقم وألد هذا 

 .(1) لأنها لم تجمع بين أطراف الأ لة فتشابهت عميها المآخذ ؛السنة فيما نمت في 

 ه الدعوى العريضهة، فمهيس هنهاكولا أجد أن المقام يتسع لمناقشة صدق هذ

تقريهراً  يكون ما يلهرهأن  وتقرير من لمم الأئمة، ولا يعد ولا من الأ لة، ت صيل

 :مورولكن أشير إلى أمن شخص  الكريأ، 

القيهاس:  الإجمهاع أن القول بعدم الاعتدا  بخهمف الظاهريهة في مسهائل الأول:

 أقوال الصحابةعدم اعتبارهأ في ب: ؛ لكن أين قولهأعند أهل العمأ معروف

ممؤلهف ليهف جهاز للمم أهل العمأ غايت  عهدم الاعتهدا ، ولا أ ر ؛  الثاني:

                                         
(

1

 .217( اختلاف المفتين  ص
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ا في جممة أصهول حشرهثأ  ،المح  الأصولي السياقمن  إخرا  هذه المسائل

ين أهل بوة الهتوسيع ء، وإحالتها إلى خمفات بدعية، مما يسهأ في أهل الأهوا

 ، وهذا ما يناق  أحد مقاصد الكتاب.العمأ

 يه تيبقاصر على الظاهرية حتهى  ليس الإجماع وقول الصحابي أن اطمف في ثالثا ََ:

 أيضهاً   قائأمافإن اطمف فيه ؛من هذا الباب هاأرقيالمس لة مِنْ هذا السبيل، و

الأصهوليين، وهه  طريقهة لكثهير مهن وجهابذة  ،الفقهاء أئمة مع جماعة من

 .ولمهأ لا يمت إلى الظاهرية بصمة المبَرّزين من المعاصرين،

فيما انفهر وا أما لمم جماعة من أهل العمأ في عدم الاعتدا  بخمف الظاهرية 

ب  وأحدثوه من الأقوال، فهذا معروف، ووجه  أن  في أعيان المسائل الته  خهالف 

ب ههل  اختصهاص فيه فيها أهلُ الظاهر ما أجمعت عمي  الأمة من قبمهأ، وههذا لا 

لا  بقول أ  أحدٍ أحدث قولاً خالف الإجمهاع المنعقهد قبمه ، لا عبرّةإن  الظاهر، ف

فهإن  لإنكار القياس الجهلي؛ ما لان ما يقأع ببأمن ؛ ومثم  الظاهرية ولا غيرهأ،

لاجتها  من ليس من أهل  ،ب  لا يعتدخمف الدليل القاطع  الاجتها  الواقع على

 مسرح النظر ومراح .عن  طروج ، الاجتها  

لتوفر  ب فإن  يعتد ؛ أما ما سوى يلك من خمف أهل الظاهر مما يحتمم  الدليل

لقهاضي عبهد الوههاب البغهدا   مهن اهذا ما يهب إليه  و صفة الاجتها  لديهأ،

وحكهى أنه  الصهحيح مهن منصور، وقرره ابهن الصهمح،  لأستاي أبوا، والمالكية

الأعهرف مهن صهفوة  استقر عمي  الأمر نخرا فيما هو الأغمهبو ،مذهب الشافعية

أبهى الأيهب وشهبههأ، واختهاره مهن  ، والقهاضي حامد، والماور  ، ل بيمةالأئ
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، السههبك و ،ابههن القههيأو  ،الههذهب وابههن  قيههق العيههد، و ،النههوو  :نالمتهه خري

 . (1)لمحققين من عمماء الأصولعن ا الأمين الشنقيأ حكاه و ،والشولاني

مهؤشر ألا يربأهها ب "تسويغ اطهمف"لان على المؤلف وهو يرسأ خأوط 

 من عدم . "السواغ"وأن يمحِ  النظر إلى  ،صعو اً وهبوطاً  ح لدي يجالتر

لكثرة شذويهأ فهيما أحهدثوه مهن بالذلر  أهلُ العمأ أهلَ الظاهر نما خصَ وإ

 الاعتهدا ه اقتصهارهأ في الأقوال، ولموقفهأ مهن عهدم المبهالاة بالمخالفهة، يفسِره

من جهة الاعتبار أيضهاً لا هو  واقتصارهأ على الإجماععلى المستيقن من ، بالإجماع 

لا  سهتيقن على النص، والإجمهاع الممن جهة الاستدلال، فإن الدليل عندهأ قاصٌر 

 يخر  عن .

في  عدم الاعتدا  بمخالفة أهل  أما الإجماع السكوتي والذ  أطمق المؤلفُ       

الواقهع  فهذا لا يتناغأ مع، الت  لم يقأ أهل العمأ لها وزناأ في جممة مخالفاته الظاهر

أو لهان واقعهاً في  ،الفعلي لممس لة، سواء لان يلك في المدرسة الأصهولية نفسهها

 مخالفة. وأطرائق الأئمة في التعامل مع  استدلالا 

 ولهمم الشهافع  فيهها معهروف هه  مهن عُقَهد الأصهول، المسه لةذه فإن ه

في عين ت عن  مَ قِ نُ ، "ألا ينسب إلى سالتٍ قول"، ومن عبارات  الرشيقة: ومفصل

إلى الأصهولية، ولا  أطهراف المسه لةإلى  المؤلف التفات ويبدو أن عدم، هذه المس لة

                                         
، نثلار اللاوروع علالى مراقلاس السلاعوع (3/38)، شرح الإلملاا  93، 92( فتاوى ابن الصلالاح المسلاألة  ص 1)

ص 68، الاعتداع بخلاف الظاهرية لعبد السلا  الشويعر مجلة البحوث الإسلامية العلادع429، 427\2

293-323. 
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 .تعمقاتها الفقهية سمحت ل  إطمق مثل هذه العبارة 

في : ما أثاره عميهأ المؤلهف أن يثيروا هاهنا الحق الكامل وأجد أن لدصوليين

أنه  حهقٌ  بصهوتٍ جههورأسمعهأ هناك  فإن   ؛ما هو من خبرّ الآحا  مس لة قبول

 .لحديث المختصين، وأن  ليس من ش ن غيرهأمح  لأهل ا

نٌ ولا حابسٌ يفوقان صْ ما لان حِ ف" ما أحد المونعين ب ولى من الآخر، قمت:

 ."عم اس في مجرْ مِ 

اعتبهار  ، والت  ه  في متناول اليد، المفيدةالقريبة بع  النقولات سوق هناأو

أصول ، ورسم  في  وائر أهل السنة بإزاء النزاعَ في  نع المؤلفُ م أوسع مما فيالنزاع 

 أهل الأهواء:

 : البستي ابن حبانل قا

 ،الصهحابة الهذين شههدوا هبهوط الهوح  والتنزيهل )الإجماع عنهدنا إجمهاع

وصهان   ،بهأ الدين على المسممين حتى حفظ الله ،وأعيذوا من التحريف والتبديل

 . (1)ولم يرو عن أحد من الصحابة خمف لهؤلاء( ،عن ثمأ القا حين

الإجماع المنضبط المعمهوم عهلى من يقصر  :عموم أن من أهل العمأمن المقمت: 

يلر أن الإجمهاع الهذ  وقررها ابن تيمية، رواية عن أحمد، إجماع الصحابة لما ه  

وانتشره في  ،ينضبط هو ما لان عمي  السمف الصالح، أما بعدهأ فقد لثر اطهمف

 الأمة.

                                         
 ( .482/ 1) ترتيب ابن بلبان ( صحيح ابن حبان 1)
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متفق عمي  بين عامة المسهممين في  أن الإجماع  وفي مونع نخر اعتبرّ ابن تيمية:

 إلا أنه  سهمَأ أن، بع  أهل البدع مهن المعتزلهة، والشهيعة ولم ينكره إلا  ،ممةالج

 .(1) وأما بعد يلك فتعذر العمأ ب  غالباً ، المعموم من  هو ما لان عمي  الصحابة

فهإن اعتبهاره  ،إلا ابن حهزم (2) او  وأصحاب  :أهل الظاهر وعلى هذه الأريقة

اسهتدرل  لظاهريين، وهو من جممة ما أصحاب  ا اعتبار لإجماع الصحابة أنيق من

 ،ولان عمم  بورياً  ،مما أثبت  النص ،إلا ما شاع بينهأعميهأ، ولا يكا  يثبت من  

  ، لقسمة غنائأ خيبرّ.في زمن النب  صلى الله عمي  وسمأ يعرف  لل واحد منهأ

فتحصل لنا خمف  ،ليس بحجة الصحابة أن إجماع غير :فمقتضى قول هؤلاء

 بحجيته  حتهى منهع ؤلهفاسعة من الإجماع الظنه  الهذ  لم يكتهف المفي  وائر و

  وهو الإجماع السكوتي. ،اطمف في فر ٍ مِنْ أفرا ه

 :الغزالي أبو حامد وقال

 ،مون أن السكوت متر  ويعمأ المحصِ  ،لم يزل العمماء مختمفين في هذه المس لة"

 .(3)"وأن قول بع  الأمة لا حجة في 

 وقال الصنعاني: 

  لم يقأ الدليل إلا على حجية الإجماع القهولي، وأمها ههذا الهذ  التحقيق أن"

أشار إلي ، وهو الإجماع السكوتي، فميس بحجة لما في عمأ الأصول. فإيا حققهت 

                                         
 (.11/341( مجموع الفتاوى )1)

 (4/482) (  البحر المحيط2)

 (.112(  المستصفى )عار الكتب العلمية ص 3)



 

57 

 

57 

 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

الحق أن  عوى الإجماع طريقة القاصرين، إيا أعيتهأ الأ لة ا عوه على منهازعهأ، 

 .(1)"ولا يميق يلك ب ئمة التحقيق

هرة الشيخ أبو زَ المعاصرين، يقول  المحققينمن  جماعة ي مال إلقد وهذا الرأ  

 ( رحم  الله:1974)ت 

وعند  أن الحجيهة لمهها لانهت في إجمهاع الصهحابة رضي الله عهنهأ، ولم "

يكونوا قد تفرقوا في الأقاليأ، فإن الإجماع لان ممكنا، أمها في عصره التهابعين وقهد 

ميسورا، إن لم يكن متعذرا؛ ولذلك لا  تفرقوا في الأقاليأ فإن الإجماع حينئذ لم يكن

يكا  الفقهاء يتفقون على مس لة من المسهائل، قهد أجمهع عميهها بعه  الصهحابة. 

 ."فيبد  بعضهأ الإجماع فيها، وينكره عمي  غيره

 : "الإجماع"ويقول الأصولي النظَار  . يعقوب الباحسين في لتاب  

إنه  لا أ ومها قيهل فيهها، يظهر مما يلرناه من مذاهب العمماء واسهتدلالاته"

 . (2)"يوجد  ليل قاطع وحاسأ على أ  منها

  ويقول:

ولهيس الإجماع السكوتي مما اختمف في  العمماء، ورف  الأخذ ب  لثهيرون، "

 .(3)"، ولفروا جاحدهعدم الأخذ ب  مما شدَ  العمماء في 

                                         
 .(1/187  )(  العدة حاشية الصنعاني على إحكا  الأحكا1)

 .178( الإجماع للدكتور يعقوب الباحسين ص2)

 (  المصدر السابق.3)
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 :ينفي الرجوع إلى المختص المؤلفوبناء على لل ما سبق، وبناء على قاعدة 

أن مسه لة الإجمهاع السهكوتي هه  ممها وقهرروه ه أهل العمأ ما يلرب فإن  يبدو

 رفه  الأخهذ بحجيتهها، وقهد فيههاالعمماء، وأنها لهيس ممها يشهد   ااختمف فيه

 في الجممة. إلى عدم اعتبارها المحققينلثيرون، ومال لثير من 

 وسهي تي، خفاء، واستعمالها متعارض إلى حهد لبهير قة و المسائل، فيها وهذه

لأن  هنها؛ لا تهدفع مها يلرنهاه بقيو  المعتبرّ في شروط اطمف لدى المؤلف يلرها

اطمف الواقع بينهأ في اعتباره وفي استعمال  وفي تقييده يبقى حتى مع اعتبار ههذه 

لأنهها هه  بنيهة أرلانه ، ثهأ إنههأ قهد  ،الشروط ولا يكا  يذهب أحد إلى إهمالهها

  .يختمفون في تحقق هذه القيو

وسبقت الإشارة إلى يلر قيد يتأ ب  تحصهيل الإجماعهات الصهحيحة بجهنس 

أعأ، وهو أن يكون مستند المخالف اطاص في حيز الاعتبار، فإنه  إيا حهرر عهلى 

ن مستند المخالف يكون فارق إجماع العمماء المستيقن فإ وج  يفيد أن قول المخالف

 -في الجممهة  ق عمي  بين العمهماءجماع  ليل متفلأن الإ ؛حينئذ خار  حيز الاعتبار

وإنهما يقهع النهزاع في تحققه  وفي وقوعه ،  - هذا ليس استدلالا وإنما بياناً لمواقعو

 فالكل يسمأ حصول الإجماع في مس لتين:

 الإجماع القأع . -0

جممة لبيرة من المسائل الظنية الت  لم يقع فيها نزاع بهين أههل العمهأ، فهه  في  -2

ذ  لا يتحرك في  نزاع بين أهل العمهأ، فهابن حهزم حكأ الإجماع المستيقن ال

الظاهر  الذ  هو أشهر من  فع الاحتجها  بالإجمهاع الظنه  صهنع مؤلفها 
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لاممً في سياق المسائل الت  لم يتنهازع فيهها أههل العمهأ، ووسهم  بمراتهب 

الإجماع، وأرا  في  أن يحرر المسائل الت  لم يقع فيها اطمف من أحد من أههل 

 تة.العمأ الب

أن الإجماع حجة إيا تحقق، وهذا عند غالب أههل العمهأ، ويقهع  :والخلاصة

در المتفهق عميه  مهن اطمف لثيراً في تحقق ، وإيا لان الأمر مناطا بتحقق ؛ فإن الق

ن غير أههل العمهأ، أو مها ، وإنما يدفع ب  بع  الدخمء مخمفيلك لا يقع في  

 وقع على هيئة الفمتة.

نازع فيها إلا والنص ظاهر فيها، فهإن خفه  متحققة لا يُ  ولا توجد إجماعات 

صحة الإجماع المدَعى، وتز ا  الريبة  والقمق من ريبةال لان يلك سبباً يبعثالنص 

  إيا ظهر من النص ما يعارض هذا الإجماع المدعى.

فهنا يضهعف الاسهتنا  إلى  ،وإيا وقع بين أهل العمأ نزاع في حصول الإجماع

 ا  نعف  لمما قويت بينة  عوى اطرق.الإجماع، ويز 

لا  -أعنه  الإجمهاع السهكوتي – إين القدر الذ  ينازع في تحقق الإجمهاع فيه 

يصمح أن يكون معياراً لتسويغ اطمف،  فبات هذا الإجماع غير مفيهد في تسهويغ 

لاسيما أن هناك من ينازع في أصل حجيت ، ويبقى أنه  يسهتفيد مهن ههذا  اطمف،

في الفهروع ، وما لل ما صمح الاحتجها  به  في أعيان المسائل يحتج ب  مَنْ الإجماع 

 .في الأصول جاز اعتباره في تسويغ اطمف

اعتباراً لمخمف ، ط القول باعتبار الإجماع السكوتيم أتجاسر على إسقاولذا ف
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 في ل عهن الشهافع  قِهنظرا وتأبيقاً، حتى نُ  يتهاإ رالاً لإشكالالواقع في المس لة، و

مهن نفهس  عهدة أقهوال  ، وههو الإجمهاع الظنه ههاهو أعهأ منذه المس لة، وفيما ه

أن له  قهولين  الهراز  ستشكمها أصحاب ، بل جعل فخهر الهديناحتى  ،نصوص 

 ، وقد حاولهتُ (2) يكف  لدفعها إحدى إشارات المؤلف في الحاشية لا،(1) متناقضين

افع  في باب الإجمهاع حل بع  عقد المس لة في الجواب عن إلزامات ابن حزم لمش

 في إلزامات ابن حزم لمفقهاء. بحث في 

في اعتبهار الإجمهاع  سهقط أحهد القهولينوإيا لان الأمهر لهذلك لم يجهز أن ن 

يكهون في جممهة المنهاهج الكميهة  نأفضمً القول الآخر، بناء على ترجيح  السكوتي

 البدعية الت  االف منهج السمف.

، فيه  مناقشهةهر ينكرون الإجماع السهكوتي ثأ إن إطمق القول ب ن أهل الظا

وإن لان هذا هو الموجهو  في لتهب الأصهول، إنهافة إلى تصرهيح أههل الظهاهر 

 .أنفسهأ على عدم حجيت 

انحصهاره ا عه  حتهى الإجماع السكوتي  في  أظهر ما يقعأن  هو  هذاوسبب 

حابة، يثبتهون إجمهاع الصه في الجممة ما لان في عصر الصحابة، وأهل الظاهر: في 

وإن لان يبقهى أنههأ لا يكتفهون بتصهحيح  عهلى الوصهف المهذلور في الإجمهاع 

ثأ ينتشره قوله  بهم  ،هأ ولو لان واحدا فتوى أو حكماً ر بعضُ دِ صْ السكوتي، ب ن يُ 

أن يجمعوا لمهأ على يلك، ولا يخفى تعهذر في إجماع الصحابة يشترطون بل نكير، 

                                         
 (.496، 4/491(  البحر المحيط )1)

 .11، 18( اختلاف المفتين  ص2)
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 ناقشهأ ابهن حهزم المؤسهس الثهاني هذه الصورة حتى في زمن الصحابة، ومن هنا

 أهل الظاهر، وأثبت تعذر هذه الصورة. لمذهب

 الالتقهاء مهعوالمقصو  أن إجماع الصحابة الذ  يثبته  أههل الظهاهر نيهلٌ إلى 

شهد بهذا عمهيهأ ابهن حهزم  الإجماع السكوتي؛ إي يتعذر العمأ بنأق جميعهأ، وقد

بهل من أنواع الإجماع السكوتي؛  فيمكن القول: إنهأ يثبتون نوعاً خاصاً  الظاهر ؛

ها يلهك؛ فهالعمأ بنأهق عميحتى القأع  منها، يصدق  ةإن لل الإجماعات المدَعا

ههذه الصهور لمهها لا تسهمى بالإجمهاع السهكوتي؛ لأن  تجميعهأ محال، وإن لان

 ة.عند أهل العمأ خاص بصورة محد  "الإجماع السكوتي"

يحسهن  لموس لة الإجمهاع لهما ينبغه ، يحقق م المؤلف حفظ  الله لمالحقيقة أن و

 :ل  طريقة تحصيم 

على أن  لا يجوز لأحد أن يخالف إجماعا سكوتيا  فقد نصَ في مونعٍ من لمم 

 .(1)لأن   ليل متفق عمي صحيحا؛ 

أن يسهتدل ؛ فإنه  يبقهى اسهتدلالاً غريبهاً وإيا تجاوزنا ما في  عهوى الاتفهاق

 يكشف لنا المؤلف عن طريقة تحصيم  لهذا لملما ، على صحة نفس الإجماعبالإجماع 

يها، حتى نعمأ أهو من أنواع الإجماع المتفق عميها أو المختمف ف المستدل ب  الإجماع

     رجات البرّاهين.فتنحط رتبة الاستدلال ب  عن ، أو أن  بإجماعٍ سكوتٍي نخر

  أطريقت  في الاحتجا  بالدليل عهلى نفسه ، أم نهنق ما ننق :ولا ندر  أيه

                                         
(

1

 .91، 79(  اختلاف المفتين  ص
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الإجماع المدَعى، وإيا لان المؤلف على سعة اطمع  أخفق في تحصيل  ليل الإجمهاع 

بالاستدلال عمي  بنفس هذا الدليل، وأخفق مرة أخرى في تحصيل  عوى الاتفهاق 

عمي ؛ فكيف يصمح بعد يلك أن يكون  مها يلهره معيهاراً لممختمفهين في تسهويغ 

 .(1)؟اطمف

  يسوغ في  اطمف: ببع  القيو  الدقيقة الته  الإجماع الذ المؤلف قيَدقد و

ترجحت لدي ، فمتى ما لان الإجماع حجة عنده لم يجز فيه  اطهمف، ومتهى مها لم 

 ينعلى المجتههدين أن يكونهوا متهابعإن وساغ؛ ولذا ف في  يكن حجة جاز اطمف

 ؛  إيفي الأبعات القا مة لمكتاب من الأوصاف  ، وما قد يضيفلترجيحات المؤلف

 المجتهدين. بين اطمف معها يدور سواغ

مصأمح الإجمهاع الظنه  مهن تمييز في  لكثير من المعاصرين لما أخفق المؤلف

 : السكوتي

، ويعرف  بحده المعروف عند أهل العمأ: وههو أن الإجماع السكوتي ذلرفهو ي

يقولَ بعُ  مجتهد  الأمة بحكأ في واقعة، وينتشر يلك الحكأ بين المجتههدين في 

 .(2) يلك العصر، فم يعارن  أحد منهأ

تذلر في جممة صور الإجماع المختمهف  وه  مس لة خاصة من مسائل الإجماع،

عمهوم  به  يريهد -وبونهوح تهام –لكهن المؤلهف  شارة إلى يلك،الإوسبق  فيها،

لالإجماعهات الته   ،صوراً مِن الإجماع الظنه  في  أ ر بدليل أن   ،الإجماع الظن 

                                         
(

1

 .91(  اختلاف المفتين  ص

(
2

 .11( اختلاف المفتين  ص
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، وألثهر الإجمهاع التحصهيلي المسهمى، المسهائل الفقهيهة في تفاريعء يأمقها الفقها

وإن لهان ، إنهما هه  مهن ههذه الأريهق الت  يحكيها الفقههاء الإجماعات المحصَمة

عهن طريهق  غالبهاً  وإنما يحصَل هذا الإجمهاع  ،يقع في أفرا هاالإجماع السكوتي قد 

فيحك   ،في المس لة فم يجد جماعة من الأئمة الكبار المأمعين، فيبحث عن المخالف

بناء على يلك إجماعا في المس لة بحسب ظن  أن  لهيس في المسه لة خهمف أو أنه  لا 

 يعمأ نزاعا بين أهل العمأ في هذه المس لة.

وه  طريقة تشب  عممية تحرير محل النزاع، فيجمع أقوال أهل العمأ في المس لة 

 فيه  خمف بين أحهد مهنهأ فيحكه وقيو هأ، ثأ ينظر في المحل الذ  لم يقع في  

 الإجماع بناء على هاتين المقدمتين الظنيتين:

 .تحرير محل النزاع -1

 عدم الاطمع على المخالف. -2

  أو تحصيلي، يحصم  العهالم المأمهع عهن طريهق النظهر في ئاستقرا فهذا إجماع

في عهدة قهرون،  ،رق نظره عدة طبقات من أهل العمأوقد يستغ ،أقوال أهل العمأ

 .عروفة لدى أهل العمأالمصورة الإجماع السكوتي  يكون غالباً عن طريقولا 

أنهأ قد يلروا في جممة قيهو  الإجمهاع السهكوتي: أن يكهون قبهل  ويؤلد هذا:

استقرار المذاهب، ف ما بعد استقرارها فم أثر لمسكوت قأعا، وبناء على هذا القيد 

 ،بعهد اسهتقرار المهذاهب فإن تحصيل جماعات من أهل العمأ للإجماع ممهن جهاءوا

ه  خار   :وغيرهأ ،وابن حزم ،وابن عبد البرّ ،والأحاو  ،المنذر الأبرّ ، ول

إي أعمموا جممهة عريضهة مهن الأقهوال الته  ياعهت بعهد  ائرة الإجماع السكوتي، 
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، بيهنما هه  لو لم يمتفتوا إليهافيما حكوه من الإجماع استقرار المذاهب، ويقع القدح 

 .(1)ل الإجماع السكوتيلا تعتبرّ في تحصي

من يحتج بالإجماع السهكوتي فهم بهد أن وثأ إن الإجماع الظن  متسع الدائرة، 

 يقول بع  الناسلظن ، وجائزٌ وواقعٌ أيضاً أن يكون قد فرغ من اعتبار الإجماع ا

، على أن الحنفية وجماعهة أ بصحة الإجماع السكوتيالإجماع الظن  ولا يسمِ بحجية 

ن إلى قأعيهة ووأبي المظفر السهمعاني يهذهب ،بي إسحاق الشيراز ل  ،من الشافع 

  .الإجماع السكوتي، وم خذ الحنفية أن لل إجماع فم بد أن يكون قأعياً 

 :أما مسألة قول الصحابي

وأن  لا  ،جعمها المؤلف في جممة المسائل الباطمة الت  قال بها أهل الظاهر والت 

س مختصهاً لهي بعدم الاحتجا  بقول الصحابيفسبق أن القول  يعتد بخمفهأ فيها،

في أن قول جمهور الفقهاء  :من الأريف في سياق أقوال هذه المس لةو ،ب هل الظاهر

 الدليل يخالف قول جمهور الأصوليين في عدم الاحتجا  ب . االاحتجا  بهذ

وليس الغرض هنا الكشف والتدقيق عن نسبة هذه الأقوال أو إقامة الهدلائل 

 المس لة هذه إخرا  في – الله رعاه –نما الغرض الجواب عن لمم المؤلف عميها، وإ

 أههل أصهول مهع جنب إلى جنباً  تكون أن إلى والأصولي الفقه  الاعتبار حيز من

 أقول:و، اطمف فيهالا يستساغ  الت  الأهواء

إيا لان المؤلف مأر ا في عهدم اعتهدا ه بالإجمهاع السهكوتي في جممهة أصهول 

                                         
 (.4/181(  البحر المحيط )1)
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 في اطمف السائغ أن لا يخالف إجماعاً سكوتيا متحققا. ع اشتراط الظاهرية م

عهدم اعتهدا ه بفي ههذا المونهع فإنه  مهع تصرهيح   ؛لهذلك فإن  هنا لا يبدو

لا أ باطمف في حجية الصحابة فإنا لم نجده يحترز في شروط ما يسوغ في  اطهمف

 .(1) القول مخالفاً لمقتضى هذا الدليليكون 

القهول الآخهر ههو أن و الهراجح،  ههو أن يثبهت أن قوله  لهفؤلا يكف  المو

حيهز  عهن بل عمي  أن يبرّهن زيا ة على يلك أن قهول المخهالف خهار المرجوح؛ 

لأن اطمف هنا قاصر على الاعتبار وعدم الاعتبار لا على الهراجح مهن  ؛الاعتبار

 الأقوال.

ل والفهروع، عمهماء الأصهو من أمتنهما ، عالمين اثنين عنخمصة  وأشير إلى

، أقوال عمماء الأمصار، وهما الشافع ، وابهن حهزم علىومن أخص الناس إشرافاً 

قولٌ لم يمتهزم الاحتجها  به   أنَ القول بحجية الصحابة :علىفي موانع ألَدا  فقد

أحدٌ من أهل العمأ البتة، حسب أنيق الشروط الت  اعتبرّها أهل العمأ، بل لهان 

وسهت تي إشهارة ا أخهرى، ي خذون ب قوالهأ مرة، ويترلونهه نزالويأهل العمأ ولا 

 .إن شاء الله تعالى أخرى لممس لة

 

                                         
(

1

 .226تين  ص( اختلاف المف
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 الوقفة التاسعة: ضابط الجاهل الذي لا يستحق الإفتاء

: أن نهابط في صهفة مهن لا يسهتحق الإفتهاء  المؤلف في الفصل اطهامسبيَن 

شرهع  ألثهر مهن الجاهل الذ  لا يستفتى هو مَنْ لان خأؤه في مسهائل العمهأ ال

 صواب .

أن مفسدة إفتائ  أعظأ من مصمحت . بخمف ما لو لان الغالب  وعلل ذلك :

 .(1) عمي  في إفتائ  بالصواب، حيث ستكون مصمحة إفتائ  ألبرّ مِنْ مفسدت 

الأ ق والله أعمأ في نابط مَنْ لا يستفتى باعتبار اطأ  والصهواب:  وأقول:

 هو مَنْ لان خأؤه لثيراً.

 في ما ذكرت: والسبب

أن اطأ  الكثير هو الذ  يدفعنا إلى التحذير ممن صدر من  هذا اطأ ، ولهو لم 

نجيهز % حتهى 51يكن هو الغالب، فمسنا ننتظر أن تصل نسبة أخأهاء المفتهى إلى 

 الإنكار عمي .

% لرأيهت أن ههذا لثهيرا 30بل يكف  أن أجد من  خأ  لثيراً فمو لان خأؤه 

لهل ثمثهة أشهخاص يسهتفتون ، وأجهد أن مصهمحة فهو يضل واحدا مهن  ،جداً 

التحذير من  لمحفاظ على هذه النسبة الكبيرة الذين نعتقد أنه  يفتهيهأ خأه ، ههو 

أحسن من السكوت على يلك، ف نا أقدر بهين مصهمحة إفتهاء ههذا الرجهل وبهين 

                                         
(

1

 .286( اختلاف المفتين  ص
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 إفتائ . مفسدة

ولا خمف في أن  فع المفسدة واجب شرع ، وهنا يمكننا صهنع ههذا، ولهن 

لأننا لن نسقط هذا من مقام الفتوى إلا وقد  لمنا الناس على  المصمحةوتنا بذلك تف

 .تدرأ، والمفسدة إيا تعيَنت فإنها أهمها المتصدرين لها

ههذا فه  ولكن المؤلف نظر من زاوية أخرى وهو مقدار صهواب  مهن خأئه ، 

يكون عند التعهارض، إلى أن مصمحت  ألثر من مفسدت ، وهذا إنما  نظرٌ   لأن ؛ءء

أما إيا استأعنا تحصيل المصالح فإنا نعممها مأمقا ولو لانت قميمة، وإيا اسهتأعنا 

 ولو لانت قميمة. مأمقاً   رء المفاسد فإنا ندفعها

ويمكن التوسع في قبول أخأاء المفت  بحسب المصمحة ل ن يكون هذا المفت  

ب حكام  ينهأ هو خير من ترلهأ  في بمد يقل في  العمماء، فترك هذا المفت  ليفيدهأ

على عماية، ولو لان خأؤه لثيرا، ما لم يكن بره ألثر من نفع ، فهنا يصح إعمال 

 لمم المؤلف في الموازنة بين بره ونفع .

لما ينبغ  أن يكون تمييز الصواب من اطأ  ليس هو بحسب رأ  هذا الشيخ 

عضها، فضم عن المفتهين الهذين أو ياك فإن هذا مؤين بإسقاط المدارس الفقهية لب

 سيتتابعون بحسب هذه الأريقة تساقأا.

وإنما يكون بحسب اطمف غير السائغ فمثم من أفتى بجهواز لشهف المهرأة 

لوجهها فإن هذا لا يعد خأ  فضم أن يكون موجباً لإسهقاط لصهاحب ، لكهن إن 

 حينئذ يكون غمأه وقع من  مغالاة في تقرير قول ، أو في إسقاط القول الآخر، فإن  
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 من هذا الوج .  محسوباً عمي 

قمتُ ما قمتُ، على أني لا أميل إلى يلر هذه الرسوم والحدو  لأنه  في الأخهير 

لن يعممها إلا العمهماء الراسهخون، وههؤلاء إنهما يقهع في قمهب أحهدهأ مبهاشرة 

مصمحة إفتاء هؤلاء أو فسا  يلك من غير تعميق نظر؛ لمها نل إليه   حهال أولئهك 

 إن الصواب يسهبق إلى لسهانهأ وله نما لعمماء من رسوخ عمأ وتجذر ممكة، حتىا

 يمهمون  إلهاما.

وأشيد بالمؤلف  فيما أشار إلي  مرارا من تبعة إسقاط أهل العمأ بمجهر  تتبهع 

بع  أخأائهأ، فتجد من يحذر من بع  أعيان أهل العمأ والفتوى، ويكون هذا 

ن أخأائ ، فيفزعك ويحزنك مها نل إليه  حهال التحذير  من  مرفقا بقائمة طويمة م

وفي  ،وفي بهرامجهأ ،ههؤلاء في لتهبهأ بعه هؤلاء من اطأ ، لكنك إيا تتبعهت 

لا تكا  تجد ما تنكره عميهأ إلا ما يكون من تفاوت وجهات النظر أو  ،محاباتهأ

 الله ثبهت –ونحهو يلهك، فههؤلاء إين أههل صهمح وههأ  ،اطمف الدائر المعتبرّ

ڎ   ڌ ڍ ڍ ڇ چ أُمِر بقول: مَنْ  أتباع – أقدامهأ  .[٨٠١يوسف: ]چ  ڈ ڎ ڌ

وما وقع من الأخأاء والعثرات لم يكن ليعرف إلا بالتكمف الشديد والتتبهع  

 ، وهو متر   بين أن يكون قميم أو أقل القميل.المضن 

فإن لان خأؤه بعيهدا نها را جهاز له  »وهذا هو ما قال  العز بن عبد السمم: 

 .(1) «كأ، وإلا ...فمالفتوى والح

 وقد استفا  من  المؤلف في أصل صناعة هذا الضابط حيث قال العز:

                                         
(

1

 .218(، اختلاف المفتين 98،91(  الفتاوى للعز بن عبد السلا  )
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

مع أني لا أعتقد أن أحداً منهأ انفر  بالصواب في لهل مها خولهف فيه ، بهل 

أسعدهأ وأقربهأ إلى الحق من لان صواب  فيما خولف في  ألثر من خأئ ، بالنسبة 

 إلى لل من خالف ...

على مجتهد  أههل الإسهمم الصهواب، وههأ متقهاربون في  ثأ قال: فالغالب

مقدار اطأ : فخيرهأ أقمهأ خأ ، ويمي  المتوسط في اطأ ، ويمي  ألثهرهأ خأه ، 

 .(1) "والله يختص برحمت  من يشاء

ليس فيما يلره العز بن عبد السمم ما يفيد حدو  الضابط الهذ  يلهره  قمت:

 ا، وإليك السبب:المؤلف وإن لانت صورة عبارت  توهأ هذ

من لان صواب  ألثهر مهن خأئه  عيتحدث ما حا إن العز بن عبد السمم لا 

 ههؤلاء أن يريهد – الله رحمه –، فهو اخولف فيهبالمسائل الت   بإطمق، وإنما قيده

فإن  ينظر إلى ههذه الآراء ، لهأ بع  الآراء الت  خولفوا فيها توقع الذين العمماء

لصواب فيها ألثر من اطأه  فهإن ههؤلاء : الانت هذه الآراء فإنالمعيَنة المخالفة ، 

حيث وفقوا إلى أن يكون صوابهأ في المسائل الته   ،أسعد العمماء وأقربهأ إلى الحق

 خولفوا فيها ألثر من خأئهأ.

ن الغالب على مجتههد  أههل الإسهمم إويؤلد أن هذا مرا ه قول  بعد يلك: 

 الصواب.

                                         
(

1

 .218(  اختلاف المفتين 
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 تدعةالوقفة العاشرة: خلاف المب

 الشيخ ل  عناية بقضية البدعة، ظهر هذا من جهتين:

 فكرة لتاب  التعامل مع المبتدع.  المحافظة على حقوقهأ لما ه -0

 لما في مس لة خبرّ الآحا . معهأاطمف  نصب -2

فتجده تارة إيا يلر أهل الأهواء ألان في لمم  محافظةً لهأ على حقوقهأ الته  

نهج الحديث  المخهتص أغمهظ يا تعمقت المس لة بالملفمها الإسمم لهأ، وتجده تارة إ

 الة الصهغيرة لمهر  عهلى، لما هو الحال في مباحث  الت  أفر ها في هذه الرسهالعبارة

بذلك حتى تتبع نثارهأ، ف فر  لذلك ممحقاً خاصاً في نهايهة  ولم يكتف المتكممين،

 !"اختمف المفتين"رسالت : 

البدعة وأهمها نجده يقحأ هذه المس لة فهيما  ولهذه العناية البالغة بتقرير مس لة

باختمف المفتين،  طاصالا حاجة في  إلى استدعائها، يدرك هذا لل من قرأ لتاب  

وعد  مها أشهار إلى  ،"معاممة المبتدع"ولك أن تبحث عن عد  إحالات  إلى لتاب  

 .(1) هذه المس لة

 مهنهأ ينالمنتسب هاءفمثم نجده يأرح خمف المبتدعة، وهو يقصد بذلك الفق

أو الحنابمهة، وينهاقش مسه لة اعتبهار قهولهأ  ،أو الشهافعية ،أو المالكية ،الحنفية إلى

 الفقه !

                                         
(

1

 .224 -218(  انظر مثلا: ص 
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

أن  يزن أقوالهأ الفقهية الت  تؤول إلى أحد المذاهب المتبوعة ب صولهأ  فتمحظ

 البدعية، وهل يقبل قولهأ أو لا؟ 

ط اطمف السهائغ، وصهفات هذا الأثر با ياً في طريقة صياغت  لشرولان لما 

 من لا يستحق الفتوى.

اختمف "أ الشيخ فكرة لتاب  في التعامل مع المبتدع في صمب مس لة قحأ قدل

: إن الشيخ قد فهرَغ فكهرة ف ثرت في خصوصية هذا البحث، بل لو قمتُ  ،"المفتين

بهل لم ألن مبالغاً،  "المفتيناختمف "بتمامها في لتاب   "المعاممة مع المبتدع"لتاب  

 .حواشي  إحدىصفحة لاممة في  قد وقع ل  هذا في

خمف أهل الظاهر مع خمف أهل الأههواء،  ومرة أخرى فقد أقحأ المؤلف

 فقال: 

لا فرق بين نفاة القياس الجلي وأمثال  من الأصول وأهل البدع والأهواء في "

الفوا في مصا ر التمقه  أو مهنهج هذا الباب لأنهأ اجتمعوا في أصم : وهو أنهأ خ

 ."(1)الاستنباط

بين أهل الظاهر وبين أهل البدع، مهع أن خهمف  فم فرق لدي  في هذا الباب

ومسهائل أصهول  لمعتقدوخمف أهل الأهواء في ا أبواب الفق  وأصول الأولين في 

 .الدين

قه  أو : إن أهل الظاهر إنما خالفوا السمف في مهن مصها ر التمتنزلاً  لو قمناو

                                         
 كما سبق. بالاستدلالب(  الأعق التعبير بلا 1)



 

72 

 

72 

 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

في مصها ر  ينالفقههاء المبتهدع، ف ين خمف لمنازعتهأ في بع  الأ لة ستدلالالا

  ؟ستدلالالتمق  أو الا

أو  يقصد الأصوليين الذين يسهميهأ المتكممهين،لأن  إنما لم يبين هذا المؤلف، 

ومعموم أن ههؤلاء إنهما لهانوا  الكممية، الفقهاء الذين انتسبوا إلى بع  المدارس

وإمها  ،وإمها شهافعية ،، فهأ إما حنفيهةالمدارس الفقهية المتبوعة ىحدإ ينتمون إلى

 .وإما حنابمة ،مالكية

بع  مدارس ثأ ما قول  في جماعة من أئمة الإسمم الذين اندرجوا تقميداً في 

لثهيراً مهن المؤلهفُ عبهد السهمم الهذ  اسهتفا  بن ا، وعلى رأسهأ العز المتكممين

 تقريرات .

  أو غير معتبرّ؟!  وهل التممت فيهأ الأوصاف المأموبة؟!هل خمفهأ معتبرّ

ع  ما اشترطوه في أخبهار والمالكية في بالحنفية  لمم  إ را  طريقة  ويحتمل

درٌ  في جممة اطهمف الكهلي البهدع  الهذ  نعتبرّ أن خمف هؤلاء ماالآحا  فإن  

على يلك قول  : يسقط اعتبار صاحب  مفتيا إلا إيا لان صواب  ألثر من خأئ ، يدل 

فإن بمغت مخالفتهأ في الأصول إلى أن يكون خأ  التفريع عميها ألثر من صهواب ، 

 (1)"فهأ أهل للإسقاط...

، لا قاصرا على المناهج الكمية البدعيهةتناول المس لة  أن يكون من الممكنلان 

في  لكنه موصوفاً بالابتهداع فقد يكون الرجل وإلا   إلى لون الرجل مبتدعاً أو لا،

                                         
(

1

 .219( اختلاف المفتين ص
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

، فهم يحهذر منه  إلا في دلالا أصول الشافع  مصهدرا واسهتعلىالفتوى والتفريع 

 .أمأهل الع متق   عنده لممةتمعتقده، وهذا هو الذ  

ب ن لا يكون اطمف في أصل غير معتبرّ وههذا مها  :وقد طص المؤلف لمم 

 ،نهبط المسه لة مع يلر بع  القيو ، وأن ب  يقهعإلى الالتفاء ب   سبقت الإشارة

 الههوحهد   ،وتجاوز المسائل الشائكة، لكن الشيخ  خهل في معمعهة الاختمفهات

من   اطمف وما لا يسوغ، ونابأا فيما يسوغ فيوجعمها نابأا في ،رسوما معينة

يستحق الإفتاء ومن لا يستحق الإفتاء، لكن  هنا لما أنعأ النظر في المس لة وجهد أن 

 تمخيصها يرجع إلى قضية الأصل المعتبرّ من غير المعتبرّ.

وأن  ،ط ههذه المسهائلإعا ة النظر في نب الكريأ الشيخ فضيمة لذا فنتمنى من

ف لا عهلى مها تهرجح لديه  مهن أوصها ،من عدم الاعتبار على م خذ  ايقتصر فيه

لأن الكمم هنا في تحصيل نابط لمخمف المعتبرّ  ؛فإن هذه الأريقة لن تنت  ؛وقيو 

وإنما عمينها  ،بين أهل العمأ ولو يهب لل أحد يسوق ما ترجح لدي  لم نستفد شيئا

عريضة لمخمف المعتبرّ من غير أ  خهوض في تفاصهيل أن نبحث عن اطأوط ال

 .المسائل الشائكة
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 الوقفة الحادية عشرة: التحذير من أهل الأهواء إذا تشبهوا بأهل العلم

 قول  في النصيحة والتعبير: رحم  الله ابن رجبالحافظ نقل المؤلف عن 

همههأ، ج فيجوز بيانأهل البدع والضملة، ومن تشب  بالعمماء وليس منهأ "

وإظهار عيوبهأ، تحذيرا من الاقتداء بهأ. وليس لممنها الآن في ههذا القبيهل والله 

 .(1)"أعمأ

 علق المؤلف على قول ابن رجب السابق:

مع أن  قال )يجوز( ولم يقل )يجب( وهذا بحهد ياته  خهمف مها يظنه  بعه  

أن عقوبت  الناس. فإن لقائل أن يقول: وقد لا يجوز أيضا؛ لأن حرمة المسمأ تقتضي 

خمف الأصل في . فإن تمت مصمحة الر  على المقالهة،  ون احتيها  لمتشههير به ، 

وإن تأ ت  يب  على خأئ  ب  نى عقوبة حققت الت  يب لم يكن من الجائز تعد  هذا 

الحد إلى ما هو فوق ، مراعاة لحق  الإسمم  الواجب، الذ  لم يزل محهم لوجهوب 

ت حكهأ الإسهمم له  و خوله  في الأخهوة الإسهممية إيفائ  ل  وإعأائ  إياه، بثبا

ومههما "(: 2/157العامة. وقد قال العز بن عبهد السهمم في القواعهد الكهبرّى )

حصل الت  يب بالأخف من الأفعال والأقهوال والحهبس والاعتقهال لم يعهدل إلى 

 .(2)"الأغمظ؛ إي هو مفسدة لا فائدة في ، لحصول الغرض بدون 

 ،ل ماسة جيد من حيث الجممة، لكن يبدو أن  لا حاجة  عميق المؤلفت  :قلت

                                         
(

1

 176المفتين ص ، اختلاف488، 2/486(  رسائل ابن رجب 

(
2

 .178، 176(  اختلاف المفتين ص 



 

75 

 

75 

 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 إنه  لا يجهوزفي  فع الوهأ الذ  يخاف ، أما قوله :  كف يفتعبير ابن رجب بالجواز 

 لأن حرمة المسمأ تقتضي أن عقوبت  خمف الأصل في .

فهذا نوع من المبالغة في تقرير المعنى الذ  قصده في رسالت  الأخرى في حقوق 

وإظههار  ،فينبغ  تحذير الناس من  ،المبتدع الضال المتشب  بالعمماء المبتدع، وإلا فإن

عيب ، والتحذير من الاقتداء ب ، لما هو نص لمم ابن رجب، ولا يكف  مجر  بيان 

خأ  المقالة  ون احتيا  لمتشهير ب ؛ فإن هذا لا يقول  من عهايش النهاس اليهوم أو 

فرنتها المبالغهة في تقريهر  ، الرقةقرأ تاريخهأ بالأمس، إنما ه  حال لأيفة بالغة في

 ما ة لتاب  الآنف الذلر.
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 الوقفات المتعلقة بمسائل الخلاف:

 

 أسباب خمف أهل العمأ.  الوقفة الثانية عشرة:

 .تفنن المؤلف وم زق التخصص الوقفة الثالثة عشرة:

 قمة اطمف محم  وسبب . الوقفة الرابعة عشرة:

   اطمف في مصا ر التمق  أو الاستدلال. نف رة:ةالوقفة الخامسة عش
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 الوقفة الثانية عشرة: أسباب خلاف أهل العلم

 ،أسباب وقوع الاختلاف بين أهل العلم: إلى ثلاثة أسةباب فقةط المؤلف  أرجع 

 وهي:

عمق عموم الشريعة ولثرة اصصاتها، وترابط ما بين ههذه التخصصهات  -0

 .(1) وشدة تعمقها ببع 

بههين النههاس في العقههول والمههدارك والتخصصههات التفههاوت الأبيعهه   -2

 .(2) والاهتمامات والشخصيات ، مما ل  أثر لبير في اختمفهأ

الاختمف الناشئ عن اختمف تصهور الفقههاء عهن الوقهائع والأعيهان،  -3

فينش  عن  اختمفهأ في الحكأ، فالاختمف حينها لهيس في حكهأ المسه لة 

 .(3) على الوقائع النظر ، ولكن في طريقة تأبيق  وتنزيم 

ويعسر عدَها، ويبدو أن حصرها نمن  ،أسباب اختمف أهل العمأ لثيرة قلت:

 :لوجهة نظر أخرى قول هو أنبط لها وأونح في الرؤية، ولذا ف حاصرة أجناس

 إن  الترتيب المنطقي لأسباب الخلاف هو كما يلي:

 أسباب تعو  إلى حكأ الشارع. -0

 ف فيها.أسباب تعو  إلى الواقعة المختم -2

                                         
(

1

 .26( اختلاف المفتين  ص

(
2

 .32(  اختلاف المفتين  ص

(
3

 .31( اختلاف المفتين  ص
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 أسباب تعو  إلى المختمفين.  -3

 :، فمنهاأما الأسباب التي تعود إلى حكم الشارع نفسه

شمول أحكام الشريعة لجميع شؤون الناس الدينية والدنيويهة تفصهيم  .0

 ن .عأو إجمالا، مما يجعل وقوع اطمف أمراً وار اً لا مناص 

 وعدم الحسأ في لثير من المسائل. ،مرونة أحكام الشريعة .2

وصهفات محهد ة  يعة في جممة من المسائل عهلى معهانٍ تعميق أحكام الشر .3

ويحدث بها التفاوت والانأراب، أبرزهها  ،يحدث بها الوجو  والعدم

 معنى المصمحة.

 ظنية بع  النصوص من جهة الثبوت أو الدلالة. .4

 :، فمنهاأما الأسباب التي تعود إلى الواقعة المختلف فيها

 سعة أفعالهأ.سعة الأحداث بسعة الناس و -0

 تجد  الوقائع.  -2

 تعقد بع  الحوا ث من جهة التصور. -3

 ترلّب بع  الحوا ث من جممة من المعاني المتضا ة في الاعتبار الشرع . -4

 ا.وانأرابه هاأو تر   ،هاواستغمقغموض الواقعة  -5

 :، فمنهاأما الأسباب التي تعود إلى المختلفين أنفسهم

سهواء لانهت ههذه البينيهة  شرهع التباين في طرائق تحصيمهأ لمحكهأ ال -0

 أو من جهة الفروع العينية. ،مستمدة من جهة الأصول النظرية
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 التباين في سعة اطمعهأ، وفي  رجات إ رالهأ، وفي قوة عزائمهأ. -2

 التجر  المح  لمحق وأهم .التفاوت في مقدار  -3

إن التخصص ليس سبباً بنفسه  في اطهمف،  :إن قلت   ألا أكون واهما  وأرجو 

من العموم فيها من التخصص الدقيق إلى الدرجة الت  لا يمكهن لأحهد أن  فةفأائ

لما هو الحال اليوم في العموم التجريبية، ومع هذا  ،الذ  هو في  دى التخصصيتع

الحكأ على نهوئها ، ثأ بسبب تممس النتائج ؛جداً  متضائم قد يكون فإن اطمف

 بالنجاح أو الفشل.

أ كَ فمثم هناك عمق وانح في الحِ  :لوم الشريعةعمق ع والأمر كذلك أيضا  في

 .المشهورة ، وليست ه  من مثارات اطمفوالأمثال والعبرّ

هاهنها اطهمف  إنهما ينشه ولمخمف،   افعة ليست أسبابا :كل هذه المعانيف

التكوين العممه  لممفته ، ومهدى إ راله  لأغهوار الشرهيعة وأسرارهها،  بسبب

 :ما يليأن يقال يقتضي المنأق   التسمسل معلو قائقها، ولذا ف

 ةإن من أسباب اطمف بين أهل العمهأ ههو اطهمف في التكوينهات العمميه

إ راك مهدى م الشرهيعة ومقدار الإحاطهة بعمهوتفاوتاً متسعاً يختمف بسبب  لديهأ، 

 .أعماقها
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 ة عشرة: تفنن المؤلف ومأقق التخصصلثالوقفة الثا

مهن   يلر التخصّهص في السهبب الأوللفت انتباه  أن المؤلف حفظ  الله 

، نهمن أسهباب اتسهاع اطهمف، يلره في السبب الثهانيأعا  و أسباب اطمف،

ومهوطن الاسهتدراك لناس، الأول لتعمق  بعموم الشريعة، والثاني لتعمق  بتفاوت ا

بذات   ك السابق فم  اع  لتكرير الكمم، فالتخصص ليسهنا من جنس الاستدرا

 ف، وهذا معموم.من أسباب اطم

شير إلى أن التخصص يحتل مرتبة متميزة في قمب الشيخ حاتأ، وهو ألكن  

ره في بع  لتب ، وأبم النار به  قرَ قد وشغوف بالتعريج عمي ،  ،لثير التكرار ل 

، ومع هذا فهو يواجه  مه زق "المصأمح"لتناولهأ مسائل من عمأ  على المتكممين

ة  ثمثهلتابهة  إلا أنه  والى التخصهصتجهاه  ريحهحقيق  حيث إن  مع موقف  الصه

، وفي ة لهدى المتخصصهين أنفسههأغير م لوفه، في لتابة ت في غير اصص مصنفا

  ،وا  والقارئ يتممس أن الشيخ يحهس بههذا الاز، منها هذا الكتاب، أ ق المسائل

 فحاول أن يفسره، فقال مرة وهو يذلر شروط اطمف السائع:

را عهن عهالم بتفاصهيل المسه لة بنهاء عهلى تجهزؤ أن يكون قول المخالف صها 

 الاجتها .

، مع أن المقهام يسهتغن  عهن يلهر ههذه (1)ثأ مد الحاشية بالكثير من المراجع 

                                         
(

1

 .48(  اختلاف المفتين  ص
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الجممة فضم عن تكمف يلر مراجعها، بل إن الشيخ نفس  بعد عدة أسأر ألد أن 

 .(1) !ولا يحتا  إلى استدلال ،هذا الشرط أمره ظاهر

لا تناق  بهين  عهائ  المتكهرر إلى التخصهص، أن    أعمأ:وإنما مقصو ه والله

عهلى الهدخمء مهن غهير المتخصصهين، وبهين لتابهاتي المتواليهة في غهير   وإنكار

اصصي، والسبب في يلك أن  يجوز تجزؤ الاجتها ، وأنا لم أ خل هذه المسهائل إلا 

 عن عمأ ومعرفة وإحاطة، فتنب .

 ما أ خل؛يها عم أ خلالنار على نفس ، و فتح إن الشيخ هو الذ  :وفي الحقيقة

 ،و روسه  ،اصصه  يدعم  في يلكقضية التخصص،  هو يدعو بإلحاح إلى أهميةف

فيشهترط  ؛ويبالغ في اعتبهار التخصهص ،"عمأ الحديث"المختصة بفن   ومؤلفات 

 اكمتهوأزاح ب لمزاولة التصحيح والتضعيف أقصى  رجات التمرس والاحهتراف،

وبمغ من اعتباره لمتخصص أن وسأ منهجه   ا خانوا في  ويرت ،المتكممين لم يدي 

فهأ أههل  ؛في الحكأ على الحديثفم يتعدى أحدٌ أئمة هذا الفن  ؛بمنهج المتقدمين

 نجهده ثهأ بعهد يلهك، وهأ أهل الفن، وأهل البيت أ رى بهما فيه  ،الاختصاص

قد اسهتهلَ  -ال لمث – هذا الكتاب فف ، في غير فن  تناول أعقد المسائلسائحاً في 

تنهاول ف ،ترقَى مباشرة إلى أسهتايية الفقه  في أعهلى  رجاتهها مصنفات  الفقهية: ب ن

غير المعتبرّ، بما يعن  حسأ لثير من المسهائل اطمف مس لة فرز اطمف المعتبرّ من 

مع تناول  لجممة مهن ،  دمين منهأ والمعاصرينلبار الفقهاء المتق فيها الت  اصأدم

                                         
(

1

 .47(  اختلاف المفتين  ص
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 ،، ورسهأ بعه  القيهو  الدقيقهةمهثمً  لقضهية الإجمهاع ،ل الأصوليةعقد المسائ

وإ راجها نهمن أفهرا   ،اطأ  المح   ائرة وإرسال  لألثر من قضية أصولية إلى

 المنهج الكلي البدع  المخالف لمنهج السمف.

ثهأ تمهل، فاندر  راشداً في فصهول الفقههاء تدريسهاً وتصهنيفا،  ليت الشيخ

 تنهازع النهاسُ لبع  المسائل الته  ، ضايا الفقهية المعقدةبع  الق حلانأمق إلى 

حذقه  في  ذلكبه أثبهت ربمافأو تكييف طائفة من المسائل المستجدة؛  ،الإجماعَ  افيه

أما ونع الضوابط والقيو  العامهة واطاصهة بههذه الأريقهة فإنه  لا  ،هذه الصنعة

 يساو  حل عقدة واحدة من عقد المسائل الفقهية.

 هل الشيخ متخصص أو متفنن؟ ذ  يور  نفس :ثأ السؤال ال

لان من المسمَأ ب  في السابق أن  متخصص في عمأ الحديث، لكهن مشهارلات  

 .المتتالية في غير فن  أورثت شكاً في انتقال  إلى حمبة التفنن

وشارك في العموم الباقيهة، أم أنه   ،لان متخصصا في الحديثأأياً لان، سواء 

ؤال الذ  يور  نفسه : ههل يجهوز لمهن لهان ههذا حاله  أن أصبح متفننا؛ فإن الس

 يتجاوز أهل التخصص في إممء شروط الاعتبار المختصة في هذا الفن؟!.

عمهأ " في فنه  لأصهوليين أن يمهلي له اوهل يجيز الشيخ لهبع  الفقههاء أو 

مع  .!؟التجريح أو التعديلمعايير أو  ،أو التضعيف ،شروط التصحيح "الحديث

 خصصية البالغة في الدقة!.معاييره الت

لنت أتمنى أن تكون نقولات  المأولهة عهن أبي المظفهر السهمعاني في إفها ة  لأ

اختصاص عمأ أهل الحديث على أهل الحديث أنفسهأ مفيدة هذا المعنهى ياته  في 
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

وعلى رأسها عمأ الفق  وأصول ، لما وقع في بع  أحرف أبي المظفهر  ،بقية العموم

 نفس .

وقد اتفق أهل الحديث: أن نقد الأحا يث مقصور " قوله:فمما نقله عنه 

 .(1)"فهو المر و ... فهو المقبول، وما ر وه.. على قوم مخصوصين فما قبموه..

وههأ ، هل نقد الأحا يث، وصيارفة الرجالفهؤلاء وأشباههأ: أ" وقولةه:

 المرجوع إليهأ في هذا الفن، وإليهأ انتهت رئاسة العمأ في ههذا النهوع. فهرحأ الله

 .(2)"امرأ عرف قدر نفس ، وقدر بضاعت  من العمأ فيأمب الربح على قدره

هذا الذ  قمناه لا ينال  أحهد إلا أن يكهون معظهأ أوقاته  وأيامه  " وقولةه:

مشتغم بعمأ الحديث والبحث عن سيرة النقمة والرواة ليقهف عهلى رسهوخهأ في 

ب الفقههاء )الهذين هذا العمأ ولن  معرفتهأ ب .....فكما يرجهع في معرفهة مهذاه

صاروا قدوة في هذه الأمة( إلى أهل الفق ، ويرجع في معرفة المغة إلى أههل المغهة، 

ويرجع في معرفة النحو إلى النحو فكذلك يجب أن يرجع في معرفة مها لهان عميه  

 .(3)"رسول الله صلى الله عمي  وسمأ وأصحاب  إلى أهل النقل والرواية....

فكان الأولى ب  )عفا الله " :أبي قيد الدبوسي ومن هذا الباب ما نقله عن

عن  ( أن يترك اطوض في هذا الفن، ويحيم  إلى أهم ؛ فإن من خاض فيما لهيس مهن 

ش ن ، ف قل ما يصيب  افتضاح  عند أهم . وليست العبرّة بقبول الجهمة، فهإن لكهل 

                                         
(

1

 .112(  اختلاف المفتين  ص

(
2

 .113( اختلاف المفتين  ص

(
3

 .111، 114( اختلاف المفتين  ص
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ولكهل  عمأ ب هم  الأ نين. لل ساقأة لاقأة، ولكل نالة ناشدا، ولكن العبرّة في

 .(1)"عمل رجال، فينبغ  أن يسمَأ، لهأ يلك

أما شعر المؤلف وهو ينقل لمم أبي المظفر السمعاني، ثأ الدبوسي  :والسةؤال

 أن  يمكن أن يكون هو يات  أحد المستهدفين بكمم !.

 عجبا :

  !! أعمأ الحديث حرم مقدس، وقهفٌ عهلى المتخصِصهين المهبَرّزين فيه

 .حمل مستباح لممتفنين!!فقهاء في مدارس الوعمأ الأصول 

 !! أحرامٌ على بمبمهأ الدوح  ون بمبم.  

  َ؟!.، وباؤه تجر لا تجر ناباؤلِم 

                                         
(

1

 .113(  اختلاف المفتين  ص
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 الوقفة الرابعة عشرة: قلة الخلاف محله وسببه

 نقل المؤلف عن الشافعي قوله:

فإن ور  أمر مشتب  يحتمهل حكمهين مختمفهين، فاجتههد فخهالف اجتهها ه " 

 ."أن يقول بشيء وغيره بخمف ، وهذا قميل...إيا نظر في اجتها  غيره، وسع  

 :(1)علق المؤلف في الحاشية

نعأ هو قميل إيا استحضرنا تفاصيل الأصول المتفق عميها، والته  غالبها مها 

تغيب عن الأيهان بسبب زحمة الاختمف، حتى تكا  تنسى...فم تذلر، وعفَاهها 

 "رير لثرتها وغمبتها أمراً منكرا!الإلف في لثير من الأيهان...حتى أصبح تق

 قلت: 

ما يلره من قمة اطمف صحيح لكن باعتبار معين، وقد أشار إليه  المؤلهف، 

فالشريعة جاءت وانحة بينة فالحمل بين، والحرام بين وبينهما أمور مشهتبهات لا 

 يعممهن لثير من الناس.

 ب  إلى أمر وهو:فالغالب في أحكام الشريعة هو الونوح والبيان، إلا أن  ين

 فإن  يبقى أن اطمف أن عدم الونوح وإن لان قميم بالنسبة إلى الوانحات

خاصة إيا نظرنا إلى تجد  الحوا ث وتعقدها، وإلى تفاوت ، في نفس  يعدّ لثيرا جداً 

                                         
(

1

  .41(  اختلاف المفتين ص
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وإنهما  ،فيكون وقوع اطمف هنها لا بسهببٍ مهن الشهارع ،المفتين اطمعا وإ رالا

أو تفهاوت النهاس في تحصهيل أحكامهها، فمهو  ،نفسها بسبب خار  وهو الواقعة

% لكانت ههذه النسهبة لبهيرة جهدا، وإن لانهت 20فرننا أن اطمف حاصل في 

بالنسبة إلى الوانحات قميمة، فالغالب هو الونوح والبيان، والقميل هو المشكل، 

 وإنهما لهان ،لكن هذا المشكل إيا نظرت إلى حجم  وإلى تعد ه تبين أن  لثير جهداً 

قميم بالنظر إلى الوانح البين، وهذه المس لة من الأهمية مكان، نبرّزها لأنها تحل ما 

 أشكل على بع  الناس من لثرة هذا اطمف مع ونوح الشريعة وبيانها.

حتهى  ،وظهاهر جهدا ،اطمف في الفروع الفقهية لثيرإن   :وخلاصة القول

ثم بكتهب المهذاهب أصبح هذا اطمف ههو أوسهع عمهوم الإسهمم اليهوم، متمه

وأصولها، مضافا إلى هذا وياك ما جد من  ،وقواعدها ،وتفريعاتها، ولتب اطمف

المسائل، ولا يزال الناظرون في الفق   يتعجبون من  قائق مسائم  فيما لا يكا  يخأر 

 .أو جان إنسٍ  على بال

لكهن إيا  ،ههاوهذا اطمف الكثير إنما هو بالنظر إلى نلاف المسائل المختمف في

 نظرنا إليها باعتبار المسائل الوانحات

ليس لل لثير غالب؛ فإن المرض قال الغزالي: فإنها تكون بهذا الاعتبار قميمة . 

لثير وليس بنها ر ولا غالهب، بهل الغالهب الصهحة، والجهذام نها ر لا لثهير ولا 

 .(1)غالب

                                         
 (.6/216( الوسيط في المذهب )1)
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 تدلالالوقفة الخامسة عشرة: نفي الخلاف في مصادر التلقي أو الاس

في تقدمة الفصل الذ  عقده في أسباب وقوع الاختمف بين أهل  المؤلفنفى 

العمأ أن يكون من جممة أسباب اطمف: اطهمف في الأصهول المتعمقهة بمصها ر 

 التمق  أو منهج الاستدلال.

اعتبار خهمف العمهماء، بهل  :وهذا غريب في لتاب أحد مونوعات  الرئيسة

 .بالمشروعية في اعتباره حتى وصف  بالغ

إن أبرز سبب في خمف العمماء هو اطمف الآتي من تباين أصولهأ سواء لان 

 .تدلال  الاسافي منه أميلك في مصا ر التمق  

أن  يستمد أيضاً من إجماع العمهماء  وهل هو النص فقط أ :في مصادر التلقي

ن لم يجمعهوا عامتهأ وإأن  يستمد لذلك فيما وقع عمي   وبمستند أو بدون مستند، أ

خمفههأ في الاحتجها   ولذا يقال؟  عمي ؛ لأن  لا يجوز الغمط والسهو على مثمهأ

 ؟ بقول الصاحب

أن  يشترط في  ألا يكهون مخالفهاً لمها عميه   ووفي خبرّ الآحا  هل يقبل مأمقا أ

 .، ونحو يلكعمل أهل المدينة، أو ألا يكون مما يعأ ب  البموى

اسهتعمال ،  محهلاره ومن جههة وفي القياس خمف عري  قديأ من جهة اعتب

 ومن جهة مدى إعمال .

له ، ومحمه  لتهب  شهدفاطمف في  أظهر من أن يست :تدلالأما منهج الاسة

 الأصول.

الكهمم عهلى  في معهرض الآنلا بد من استيعاب قضية جوهرية، وهه  أننها 
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تجهاوز أههأ سهبب مهن فهم يصهح أن ن، مسائل أصول الدينالمسائل الفقهية لا 

المدارس المعمورة في أمصار المدينة  من تفاوت  تمايزتف العمماء والذ  أسباب خم

 ومكة والكوفة وغيرها. 

وتشققت منها ، المدارس الفقهية وبسبب تفاوتها في اعتبار هذا السبب اتسعت

 ، ولا تزال إلى اليوم تتسع وتتباين.الاتجاهات المذهبية والنزعات الفقهية

 بع  المهدارس الفقهيهةمن يح أن ل  موقفا الصرالمؤلف يبدو من خمل نف  

 : لاعتبارها بع  الأصول

  :مدرسة المالكيةنفية، ومدرسة الح أولا :

ويلك لاشتراطهأ بع  الشروط في قبول خبرّ الآحا ، وهو عند الشيخ من جممهة 

 .اطمف الكلي المنهج  البدع  المخالف لمنهج السمف

حيهث النزعهة قديمهة إلى زمهن  وه  مدرسة مهن :مدرسة أهل الظةاهرثانيا : 

 .وهو بعد في الحياة لم اترم  منيت  صلى الله عمي  وسمأ أصحاب النب 

 هأبإنكهار اطمف المنهجه ، مستشههداً مع أهل الأهواء في  المؤلف قد أشرلهأو

القياس الجلي، وعدم النظر إلى عمل الأحكام ومقاصدها، وعهدم اعتبهار الإجمهاع 

نص على أن الإنصاف اعتبار خمفهأ الفقه  ، غير أن  قوال الصحابةوأالسكوتي، 

 .(1) فيما لم يخالفوا في  الأ لة المعتبرّة

                                         
(

1

 .217( اختلاف المفتين  ص
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أن الشيخ لان مأهر اً في تقريهره أنه  لهيس ثمهة خهمف يتعمهق  :وبهذا نعمأ

  اطمفهات اخهرعمل لأجهل يلهك عهلى إبمصا ر التمق  والاستدلال، فهو قد 

، ويبقهى النقهام معه  في إطمقه ُ  بذلك مأَِ ل الواقعة فيهما من  ائرة الاعتبار، وسَ 

 الإخرا .هذا صحة 
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 الوقفات المتعلقة بشروط تسويغ الخلاف:

  شروط تسويغ اطمف. الوقفة السادسة عشرة:

 وزن مس لة إحداث قول ثالث. الوقفة السابعة عشرة:

 وال الصحابة.على إحداث الأقوال لاسيما أق "عموم البموى"أثر  الوقفة الثامنة عشرة:

 توسيع  ائرة الإجماع القأع . الوقفة التاسعة عشرة:

 غمبة الأثر الحديث  على الأثر الأصولي في وزن الشروط. الوقفة العشرون:

 شروط المنازعة في ثبوت الدليل.الوقفة الحادية والعشرون: 

 غزوة المتكممين. الوقفة الثانية والعشرون:

 ."الأصل غير المعتبرّ" ة ترليبة شرط إعا الوقفة الثالثة والعشرون:

 مراجعات المؤلف لترليبة شروط . الوقفة الرابعة والعشرون:
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 الوقفة السادسة عشرة: شروط تسويغ الخلاف

 في شروط تسويغ الخلاف فإنما يكتفي بذكر شرطين اثنين: بَ تَ أن مَنْ كَ  ؤلفأقرَ الم

 عدم مخالفة الإجماع. (0

 عدم مخالفة  ليل قأع . (2

 .(1) بقية الشروط ةإنافتكمف   لر أسبابثأ ي

 والشروط الخمسة التي ذكرها المؤلف لتسويغ الاختلاف هي كما يلي:

 ن عالم.صا را مِ  المخالفُِ  أن يكون القولُ  .1

 أن لا يكون القول مخالفا للإجماع القأع  الصحيح. .2

 أن لا يخر  هذا القول عن مجموع أقوال السمف وأئمة الدين المتبوعين. .3

لأن الأصهل إيا  ؛عن أصل غير معتهبرّ صا راً  المخالفُِ  أن لا يكون القولُ  .4

 لان غير معتبرّ ف ولى بالفرع المبن  عمي  أن يكون غير معتبرّ أيضاً.

أن لا يكههون القههول مخالفهها لههدليل ثابههت وانههح القأعيههة في  لالتهه ،  .5

لالنصوص الثابتة يات الدلالة القأعية الوانحة في قأعيتها، ولالإجمهاع 

 .(2)السكوتي الظن  غير المتحقق غير المنقوض باطمف المعتبرّ

نجد أنها تحتو  على شرط وجو   وهو الأول، والبقيهة  :بالتأمل في هذه الشروط

                                         
(

1

 .122( اختلاف المفتين  ص

(
2

 .48( اختلاف المفتين  ص
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 .بمعنى أن  يشترط عدمها لا وجو ها ةلمها شروط عدمي

 فأقول وبالله التوفيق: ،آخر في صياغة هذه الشروط ا  رأيوأطرح 

 ، وهما:ف أمرانيشترط في تسويغ الخلا

 أهم . نْ عِ صا راً  المخالفُِ  أن يكون قولُ  -0

 في حيز الاعتبار. اطاص هأن يكون مستندُ  -2

رط الثاني بجممة أمهور، عهلى هر الشهَرطان لافيان بنظر ، ويفسهوهذان الش

يشهترط في اطهمف  فيقهال: ،أو إجماعها ،رأسها ألا يخالف  ليم قأعيا نصا لهان

ومهن يلهك ألا يخهالف في حيز الاعتبار،  اطاص المخالفالسائغ أن يكون مستند 

 . ليم قأعيا نصا لان أو إجماعا
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 وقن مسألة إحداث قول ثالثالوقفة السابعة عشرة: 

ألا يخهر  قهولُ  في تسهويغ اطهمف ههو: الذ  يلره المؤلهف الشرط الثالث

 المخالفِ عن مجموع أقوال السمف وأئمة الدين المتبعين.

 ؤلف بعدة قيود:وقد ضبطه الم

ليس من اطرو  الممنوع من مجموع أقاويل السمف: الإتيهان بقهول  :القيد الأول

يجمع بين أقوالهأ؛ بشرط ألا يكون في هذا القول رفعٌ وإبأالٌ لمجمهوع 

 .(1) أقوالهأ

ليس من اطرو  عن مجموع أقاويل السمف: إيا لانت المس لة الت   :القيد الثةاني

ين المت خر والسمف من المسائل الته  لا تعهأ بهها وقع فيها الاختمف ب

ولا تكثر حاجة الناس إليها، فهم تتهوافر  واعه  النقمهة عهلى  ،البموى

حفظها ونقمها؛ ولذلك فيتصور أن لا تحفظ لنا جميهع أقاويهل السهمف 

 .(2) فيها

ليس من اطرو  عن مجموع أقاويل السمف: المسهائل الته  لهيس  :القيد الثالةث

يها لممٌ أصم؛ لكونها من النوازل والمسائل المستحدثة الت  لمسابقين ف

 .(3) تكن موجو ة في السابق

                                         
(

1

 .16( اختلاف المفتين  ص

(
2

 .18(  اختلاف المفتين  ص

(
3

 .19(  اختلاف المفتين  ص
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تميز المؤلف في عرن ، لكهن يبقهى أن عميه  جممهة مهن هذا الشرط مما  قلةت:

 الممحظات، وه  لما يلي:

 .تكراره الملاحظة الأولى:

 طريقة التدليل عمي . الملاحظة الثانية:

 .هذا القول إلى الأئمة ةيقة نسبطر الملاحظة الثالثة:

 لون  شرطاً في تسويغ اطمف. قشةمنا الملاحظة الرابعة:

 والآن إليك تفصيل هذه الملاحظات:

 :الملاحظة الأولى: تكراره لشرط الإجماع

قضية الإجماع في أربعة شروط من جممهة سسهة شروط، وههذا لا  المؤلف لرَر

ط اطمسة في تسويغ اطهمف أربعهة منهها فالشرو، يستساغ أبداً في صناعة الشرط

 يتعمق بالإجماع:

 القأع . للإجماع ألا يكون القول مخالفا فالأول:

 أقوال السمف.مجموع ألا يخر  هذا القول عن  والثاني:

ألا يكون القول مخالفها لهدليل ثابهت وانهح القأعيهة في  لالاته   والثالث:

 السكوتي... ولالإجماع. لالنصوص..

الإجمهاع لا يخالف أصم معتبرّا، وعهلى رأس ههذه الأصهول ههو أ والرابةع:
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 . !بنوعي 

وهذا حشو وانحٌ، لا يميق بصناعة الشرط، بل تبهين بعهد يلهك أن الشرهط 

بهين في مهوطن نخهر،  قد م من الإجماع، وهو الأهمية، فإن المؤلفالوحيد الذ  خ

، ف للإجمهاعمخهال أن شرط هذه الأهمية ألا يكون ل  منهج لهلي  خاصوفي فصلٍ 

قد بب رقما قياسيا في اشتراط الإجماع في تسهويغ اطهمف، المؤلف  وبهذا يكون

 لمها.لشروط اطمسة ستوعب اليه مدَ  فقد

 :والفرق بين صور الإجماع التي كرَر ذكرها

 : قأع  أو ظن .هي من جهة الدرجة

  في إحداث قول ثالث فإن محدث  مخالف للإجمهاع قبمهل :أو من جهة الصورة

 .(1) قصر التر   بين قولين فقط

 :الاستدلال بالإجماع على الإجماع: الملاحظة الثانية: طريقة التدليل عليه

ألا يخهر  قهولُ المخهالفِ عهن مجمهوع أقهوال " اشهتراطعهلى  ؤلفيحتج الم

  !بالإجماع "السمف

ف هل العمأ إنهما يكفهيهأ أن  ،الأريقة الدارجةبين وؤلف وفرق بين طريقة الم

، عينهةدرجوا صورة هذه المس لة نمن صور الإجماع، ولهأ في الإجمهاع أ لهتهأ المي

 :ما يليلرتَب لمم  لمؤلف بينما ا

 جعم  شرطا مستقم عن الإجماع. -0

                                         
(

1

 . 4/143مثال، فالثلاثة وأكثر كذلك. البحر المحيط (  ذكر القولين 
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 اعتبرّه إجماعاً. -2

 .(لا تجتمع أمت  على نملة: )استدل عمي  ب  لة الإجماع -3

 .استدل عمي  باتفاق العمماء عمي  -4

 . ذه المس لة هو خمف شايأن اطمف في هاعتبرّ  -5

 الملاحظة الثالثة:

ألا يخر  قولُ المخالفِ عن مجموع "اشتراط   قيقا حينما نسب ؤلفلم يكن الم أولاً:

إلى الإمام أبي حنيفة بحسب إحالت  إلى تاريخ ابن معين برواية  "أقوال السمف

 الدراور  .

أنه   :عهن أبي حنيفهة بالرجوع إلى المصدر تبين أن  يقصد الرواية المشههورف    

فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عمي  وسمأ، فإن لم يجد اهير  ،ي خذ بكتاب الله

ولم يخر  عنهأ، فهإن انتههى  ،من أقوال أصحاب رسول الله صلى الله وعمي  وسمأ

 الأمر إلى التابعين اجتهد لاجتها هأ.

 صهلى الله عميه  وهذا ليس في  إلا بقاؤه في حيز أقهوال أصهحاب رسهول الله

وه   ،وسمأ، وهذه المس لة يعترنها ألثر من موجب، لاسيما أنها أقوال الصحابة

 في نفسها حجة عنده وعند جمهور الفقهاء بشروط معينة.

وإلى  ...مصحابة في يلك ما لم يجعل لغيرهأجعل ل" :ولهذا يقول ابن عبد البر

 .(1) "نحو هذا لان أحمد بن حنبل يذهب

                                         
 (.161/  2(  جامع بيان العلم وفضله )مؤسسة الريان 1)
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بهذه القصة على أن الإمام أبا حنيفة يذهب إلى  أهل العمأ بعُ   بل قد استدل

 .جواز إحداث قول ثالث إيا انتهى الأمر إلى غير الصحابة

إن  رأى أنسها  :وهو واحد منهأ حيث قيل ،نهأ التابعو ب ن هؤلاء ونوزعوا

 .وهو صغير

لتهابعين مهن طبقهة ا لو فرننا أن أبا حنيفهة افإن ؛هذه المنازَعة ما فيولا يخفى 

مهن طبقهات  يبقى في طبقة مسبوقة بعهدةبحسب الاصأمح الشرع ، فإن   تنزلا

أن يمتهزم فكهان عميه  ، ، فمو لان يمتنع من إحداث الأقوال مأمقافقهاء التابعين

وحمها   ،مدرسة حما  بن أبي سهميمان ار  من ب قوالهأ ولا يخر  عنها، ف بو حنيفة

بعهد  مهن التهابعين خعه ، فههما طبقتهانهيأ الناهر  مهن مدرسهة إبهراقد نفس  

 بعدهأ.يقع الصحابة، وأبو حنيفة 

 :ما سبقبو

ألا يخر  قهولُ المخهالفِ عهن مجمهوع أقهوال "خأ  نسبة اشتراط  ظهرفإن  ي

لى عيدل  ، بل إن هذا النقلإلى الإمام أبي حنيفة بحسب هذا النقل المعين  "السمف

مهن لونه   الا عهلى لصحابة ألثهر خمف السابق حاشا اأبي حنيفة لم عدم اعتبار

 اعتباره.

أبي حنيفة من لتهاب تهاريخ ابهن معهين  الإمام وهذه الرواية الت  نقمناها عن

 ،ابن حزم في لتابه  الإعهرابالإمام تتفق مضمونا مع الرواية الأخرى الت  ساقها 

 .ؤلفوأحال عميها الم

يلهر  - ممؤلهفثهة لوه  الإحالة الثال - ابن عبد البرّ في الانتقاء الإمام لكن
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 عدة روايات، وه  تنقسأ في مضمونها إلى روايتين اثنتين:

ونقمها عن  ابن  ،فةرواية تتفق مع الرواية السابقة الت  حكيناها عن أبي حني -0

معههين وابههن حههزم، ومفا ههها أن الأمههر إيا صههار إلى التههابعين اجتهههد 

 لاجتها هأ.

هو قهول أبي حنيفهة:  فختمرواية اتمف قميم عن هذه الرواية، ومحل الا -2

 ."وإن جاء عن التابعين زاحمناهأ، ولم نخر  عن أقوالهأ"

ومهدلول ههاتين  ،لأن القصهة واحهدة ؛ولا بد من ترجيح إحهدى الهروايتين

الروايتين متعد ، والذ  يبدو لي والعمأ عند الله هو  قة الرواية الأولى؛ ويلهك لمها 

 يلي:

 ."الإعراب" لتاب  في بصحتها حزم نُ ابقد جزم و ،أنها ه  الرواية المشهورة -0

بينما  ،أنها ه  الرواية الت  اتفق على سياقها ابن معين وابن حزم وابن عبد البرّ -2

، لهل   يلر ألفاظ القصهةالرواية الأولى اقتصر على يلرها ابن عبد البرّ لما عدَ 

 .ؤلفالت  اقتصر عميها الم ةهذا بحسب الإحالات الثمث

يتخير من أقوال التابعين ولا يخر  عن أبا حنيفة  الإمام أن  لو لان المقصو  أن -3

أقوالهأ لم يكن هناك فرق بين اعتباره لأقوال الصحابة وبهين اعتبهاره لأقهوال 

على تفريق أبي حنيفة بين اعتباره لأقوال  نصتمع أن الروايات لمها  ،التابعين

 الصحابة وبين اعتباره لأقوال التابعين.

له  في ههذه ، وهو أول من شقق الفروع لما يقول الشافع  ن الإمام أبا حنيفةأ -4

 أظهر ما أخهذه أههلُ  نْ مِ  قد لانمقامات مشهورة، و ،ةشيَدم المقامات منازل

بسبب استقمل  في البناء على أصول  إحداث  الأقوال،: الحديث على أبي حنيفة
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وقد لان من أجوبة ابن حزم الظاهر  عهلى منتقديه  مهن أههل أهل الكوفة، 

 أخذوا عمي  شذويه عن أقوال الجمهور: أن ما يقال فيه  يقهال في حينما الرأ 

أبي حنيفة حرفاً بحرف، ثأ لا تجد ابن حزم إلا وهو يستغرق في تعدا    إمامهأ

 قبم . مِنْ خمق الله ما انفر  ب  أبو حنيفة مما لا يعرف لأحدٍ 

هأ لمم أبي حنيفهة وقهع نفس الوهأ الذ  وقع في  الشيخ حاتأ العوني في ف  ثانياً:

عهدم تقريهره أحال إلى لمم الشهافع  في قد ل  أيضا في فهأ لمم الشافع ، ف

ز اعهلى عهدم جهو  لهيمً  هذه الأريقة من خروج  من أقوال الصحابة ليجعل

إحداث قول ثالث، وبين المس لتين فرق لما سبق، فكل من منع مهن إحهداث 

اث قهول ثالهث عهلى أقهوال قول ثالث فإن  يمنهع مهن بهاب أولى مهن إحهد

أقوال الصهحابة  علىليس لل من منع من إحداث قول ثالث لكن الصحابة، 

يقف الموقف نفس  في أقوال غيرهأ، ويلك لأن أقوال الصحابة عند طوائهف 

 لثيرة من الفقهاء ه  حجة و ليل بنفسها.

أن هذا الشرهط ههو مهن  ؤلفالميظهر عدم  قة إطمق وبهذين الاستدرالين 

، بحسهب مها نسهب إلى الأئمهة الأربعهة أنفسههأ مهن القواعهد الأصهوليةأصح 

 .(1) التوثيقات الت  يلرها

 شرطا  في تسويغ الخلاف: الدليل المختلف فيهمناقشة كون هذا الملاحظة الرابعة: 

 قضهايا الإجمهاعلو عرض الشهيخ حهاتأ ههذا القهول عهلى مهن يشهد ون في 

ن محاسن الكتاب، ولا أستبعد أن يبهدوا ورأوا أن هذا الشرط م ،لاستحسنوه جداً 

                                         
(

1

 .16( اختلاف المفتين ص



 

011 

 

10
0 

 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 من القيو . هبع  الممحظات على بع  ما يلر

، سهواء لهانوا الفقهاء لاسيما المعاصرينبينما لو عرن  على جماعة أخرى من 

في ههذا  أن من المدرسة الحديثية النصية أو من المدرسهة المقاصهدية المعنويهة لهرأوا

ار ليسهت أقهوالهأ فحسهب بهل ههأ الشرط إخراجهأ بصراحة من حيهز الاعتبه

أنفسهأ، فقد اعتبرّ المؤلف أن العالم المعتهبرّ إنهما ههو الهذ  لا يخهر  عهن أقاويهل 

وألد أن هذا الأصهل لهان متحققها في عمهماء الأمهة السهابقين، بيهنما لا  ،السمف

ههذا يهدل صراحهة فلأنهأ لا يمتزمون ، يستأيع أن يأمق  على لثير من المعاصرين 

، وههأ عن مجموع أقاويل السمف هو عند المؤلف عالم غهير معتهبرّ على أن اطار 

 .لثير من المعاصرين

 على قسمين:ؤلف فالمعاصرون عند الم

 أن يكون محققا لهذا الشرط. عالم معتبرّ بالاتفاق، فهذا لا بدَ  -0

عالم غير معتبرّ، أو عالم معتبرّ من غهير اتفهاق، فههؤلاء قهد يحققهون ههذا  -2

 الشرط وقد لا يحققون .

عاجزة عن اطرو  بإحصهاءات  قيقهة  بمجموعها المجامع العممية وأجد أن

ههذا  وليهف يكهون ومَن هذا العالم الذ  اتفهق عهلى اعتبهاره؟  ،ثل هذه النتائجلم

قد قأع لحمة مهن ؤلف معياراً لتمييز العالم المعتبرّ؟ لاسيما أن الم المتنازع في  الشرط

 .ل!بيان التفريق بين القول والقائلتاب  في 

ألا يعمأ أن هناك منهجا نخر يقصر تحصيل الأحكام الشرهعية عهلى الهنص، 
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والنص فقط، وهذا المنهج ل  مدرست  الظاهرية بامتدا اتها القديمة، ول  رجال  من 

عمن قبم  مهع  فر اتمالمتقدمين ومن المحدَثين، وقد يلروا أن  ما من أحد إلا ول  

 تبرّ من المسائل ما هو من هذا الباب.عمم  بتفر ه، ويلروا أن لل الأوائف تع

وهذه الاتجاهات ليست قاصرة على أعيان المدرسة الظاهرية، بل من أصحاب 

 هذا الاتجاه من هأ من رجالات المعاني والمقاصد.

هذه المس لة وه  إحداث قول ثالث في المس لة ليست ه  محل إجماع لما ثأ إن 

أو مهن  ،يلك من جهة الأصهوليينبل فيها خمف قديأ سواء لان  ؤلفصوره الم

 .ءجهة الفقها

 مسهالك يلهك لههأ فيو ،ف ما الأصوليون فههو مسهأر في مهدوناتهأ العتيقهة

 .متعد ة

إنافة إلى المذهب الظهاهر ، لمهها  ،أما الفقهاء فإن المذاهب الأربعة القائمة

وإما  ،قد اختأت لها من الأقوال ما هو محدث مختص بها، إما من جهة أصل القول

 من جهة التفصيل.

والنظر في الترجهيح  ،والمس لة فيها وعورة لاسيما من لان معالجا لمسائل الفق 

ويجد من نفس  صعوبة الاطرا  على أحد المسهالك المحهد ة،  ،فإن  يستشكمها جداً 

يعالجها المجتهد إلا وتراه قهد أحهدث فيهها قيهدا أو وصهفا،  شائكة فما من مس لة

 .ير من أقوال  في هذا الكتاب وغيرهومنهأ المؤلف نفس  في لث

 :وفرق  
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ولا يجوز عمهيهأ  ة،تفهذا لا يقع من الأمة الب ،ين الإجماع على اطأ  والضملة

 فوات الصواب.

وبين تحرير الأقوال، فقد لا يكون القول محرراً، فيه تي المته خر ويحهرره، وقهد 

ههذا القهول إلى  ا عى هذا فعمياً ألثر الأئمة والمجتهدون، ومع يلك فقهد يضهاف

 .الشذوي

، وقد نقل الزرلشي ترا  قميمً من قيو  يجعل المس لة  على أن ما يلره المؤلف

ف مها مها  ،عن الصيرفي أن  صور هذه المس لة في محل محد  وهو اطمف المسهتفي 

 .(1) فيجوز اطرو  عن  إلى ما أيده  ليل ،حك  من فتوى واحد ولم يستف  قول 

مهن  الشرط الذ  يلره المؤلف وإن لان ل  قوت  واعتباره ن هذاونخمص إلى أ

إلا أن يلره في نمن شروط تسهويغ  لاسيما مع القيو  الت  يلرها حيث الترجيح

من المتقدمين والمت خرين، ويحسأ جممهة  ةفهو يحيِد جماعات لبير ،اطمف في  ءء

احهتج  قهد د الفريقينو لان أح ،من المسائل الت  لم يزل النزاع فيها متحرلاً  ةلبير

 .بحدوث قول  الآخر على

الاحتجا  نب  إلى أن اطمف في هذه المس لة أنعف من اطمف في مس لة يلما 

هذه الصورة مبنية على حجية الإجماع الظن ، فإيا سقط  ليل  ؛ فإنالإجماع الظن ب

  الإجماع الظن  سقط اعتبار هذه المس لة، لكن قد يصح الإجماع الظن  عنهد بعه

ويلهك  ،وهه  إحهداث قهول ثالهث ،وينازع في صحة اعتبار هذه المس لة ،الناس

                                         
(

1

 (.4/143(  البحر المحيط )
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 لاعتبار خار  عن مس لة الاعتبار الظن ، ويتمخص يلك في أمرين:

أن تسويغ اطمف في المس لة بين عدة أقوال يدل على تسويغ الاجتها  في ههذه  -0

 المس لة.

أو  ،ويأمقون مقيدها ،ا يةأن  لم يزل الناس يحدثون الأقوال في المسائل الاجته -2

 ويذلرون التفاصيل والشروط. ،يقيدون مأمقها

ث شد  في مس لة إحهداقد  المؤلف أن – الله عند والعمأ –فإن  يبدووبما سبق؛ 

قول ثالث إلى ما لا يوافق عمي ؛ إلا أن يسهتيقن خهرق الإجمهاع؛ فتخهر  المسه لة 

 .حينئذ من حيز اطمف السائغ

 ألِخص موقفي في النقاط التالية:ة نهاية هذه الوقفوفي 

في صهياغة  تكهرروههو معنهىً متحصهيل إجمهاع معهين، الشرهط هذا أن غاية  -0

 شروط .

 الاستدلال لهذا الشرط بالأ لة المناسبة. ؤلفلم يحسن الم -2

 لم يكن المؤلف  قيقاً في نسبة هذا القول إلى الأئمة. -3

ا يقمصص إلى حهد لبهير موفقا حينما نبط المس لة بشروط محد ة، مم ؤلفلان الم -4

عان من أهل الفتوى.النزاع الواقع في اعتباره  ، وهو يفيد في لبح جماح السَرَ

في هذا الشرط وإن لانت وجيههة إلا أن النهزاع لا  لمؤلفالقيو  الت  اعتبرّها ا -5

 ينفك من الدوران في اعتبارها.

ة إلا مهن ثمة فريق من المتقدمين ومن المت خرين لا يحصمون الأحكام الشرهعي -6
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أو لان يلك من  ،سواء لان يلك من أعيان المدرسة الظاهرية ،النص الصِرف

لبهار  مهن قهد تبنهاه جماعهةجهة طوائف لثيرة من المنتسهبين إلى الحهديث، و

 المعاصرين. الفقهاء

وجعمهها أحهد  ،اعتبار هذا الشرط المحد  في هذه الصورة المعينة من الإجمهاع -7

اطمف: يكتنف  الكثير من الإشكال لمزوم  إسقاط المعايير الدقيقة في تسويغ 

يما مهع انتشهار أوصهاف وعدم اعتبار خمفهأ؛ لاس ،ة من الفقهاءهؤلاء الجم

، وأن  لا يبهالي بخهمف عمي  المؤلف اتفاق أهل العمأحكى هذه المس لة، وقد 

، وهذه مصا رة غير مقبولهة، وهه  المعاصرين لهذا الشرط لو وقع منهأ يلك

أيضاً مصا رة جممة عريضة من أقوال المؤلهف نفسه ، وههو معهروف تستمزم 

بالإغراب والتفهر ، ومجهاوزة المهدارس الفقهيهة بكاممهها لا الأقهوال فقهط، 

ههذا  الفصل الأخير  من فيالذ  اقترح  ما وقع في منهج  وشاهدنا القريب: 

 .(1) الكتاب

لحرلة الاجتها يهة يستعمل هذا الشرط ونحوه أصناف من المقمِدة في إعاقة ا   -8

القيو  المهذلورة لاسهتغمق نيانههأ في  ألا ينفع معهوفيما جدَ من الحوا ث، 

 الغالب عن سماع أعذار المجتهدين فضم عن تصّرفها في غميظ أيهانهأ. 

 ولتردد هذا الشرط بين مصالح الاعتبار ومفاسد الإهمال أقترح ما يلي:

يهذلر ل حهد صهوره أن ط الإجماع، وأن يعا  أولاً هذا الشرط إلى محم  في شر -0

 المختمف فيها.

                                         
(

1
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يكهون القهول خهار  الاعتبهار إيا  : رط لهما يهليهتكون صياغة هذا الشهأن  -2

 استيقنت مخالفت  للإجماع.

مها اختمهف في تحقهق  وألا يدر  فيه نستأيع نبط الباب،  وبهذا الاستيقان:

 الإجماع في .

الفقههاء حتهى عند  عامهة  قع في مونع مقبولولعل الصياغة بهذه الأريقة ت

لهيس  عميه الذين لهأ موقف معين من الإجماع الظن ، فالغالب على من يعهترض 

وإنهما مهن جههة وقوعه  فالمخالف في أصل حجيت  نها رٌ، لاعتران  على حجيت ، 

وتحقق ، وصياغة الشرط بهذه الأريقة تبد  مخاوف  من أن يكون هذا الشرط سهبيم 

 من القوالب المتقا مة.المتجد ة ن وا ثلتحجر الح

ولا أحسب أن أحداً من أهل الفق  والنظر يسمِأ بحصول الإجماع على مس لة 

 هذا الش ن.من أهل  وليسام ينازع من جهة حجية الإجماع إلا أن يكون النظَ  ما ثأ

مخالفت  للإجماع أن يبهد  عهذره فيه ،  عمي  ولذا فعلى من تصدى لقول ا ع 

للإجماع، ل ن يبين افتراق محل الإجماع القديأ عن الصورة وبيان وج  عدم مخالفت  

الحا ثة، أو أن الصورة الحا ثة قد استجد فيها من الوصف ما أخرجها عهن  ائهرة 

 الإجماع القديأ، وأن  يستوجب استئناف عممية اجتها  جديدة.
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 على إحداث الأقوال "عموم البلوى"أثر  الوقفة الثامنة عشرة:

من اطهرو  الممنهوع عهن ا ليست يلر أنهما  صورتينعلىظ  الله نبَ  المؤلف حف

 أقاويل السمف:

 .(1)ألا يكون في هذا القول المحدث رفع وإبأال لمجموع أقوالهأ الصورة الأولى:

إيا لانت المس لة الت  وقع فيها الاختمف بين المت خر والسمف من  الصورة الثانية:

 تكثر بها حاجة الناس إليهها؛ لأن ههذا ولا ،المسائل الت  لا تعأ بها البموى

لا تتوافر  واع  النقمة على حفظها ونقمها فيتصور حينئذ أن لا تحفهظ لنها 

 جميع أقاويل السمف فيها.

 علىق  هذا لمم محرر، ومحل التنبي  هو في الصورة الثانية في بع  ما عمَ  قمت:

 حواشي :

 التنبيه الأول:

ا طرفان وانحان من جهة تحقق الوصهف أو أن عموم البموى فيه لمؤلفا بين

عدم ، وبينهما طرف متر  ، وهذا وإن لان صحيحا إلا أن  يؤلد  صهعوبة نهبط 

صمح أن يدقق فيها عنهد بحهث يتسويغ اطمف ب  لانتشاره، وعدم نبأ ، وإنما 

أفرا  المسائل، أما أن تكون نابأاً لتسويغ اطمف؛ فإن النقام فيها سيؤول بهين 

                                         
(

1

 .16(  اختلاف المفتين ص
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 ين إلى بحث عين المس لة، وهذا تسميأ بتسويغ اطمف فيها.المتنازع

 التنبيه الثاني:

يبين سبب مخالفة الأئمة الأربعة في  "عموم البموى"أن فق  قيد  ؤلفاعتبرّ الم

 بع  الأحيان أقوالا لمصحابة لا يعمأ فيها مخالف.

عن  عهوى إن  بذلك يتحرر هذا الباب  بقيدٍ يجعم  ألثر انضباطا، وأبعد  ويقول: 

التناق  في عمل الفقهاء مع ، ويقوى الجواب به  عهلى منتقهدهأ في يلهك 

 .(1) لالإمام أبي محمد ابن حزم في المحلى

 قلت:

أ بهها البمهوى لا تكهون حجهة، أن أقوال الصحابة الت  لا يعه لمؤلفيقصد ا

أو  مجتمعهينالأربعهة  الأئمة رَ  لثير من المسائل الت  خالف فيهاوبهذه الأريقة اُ 

، فيقال: إن هذه الأقوال ه  مما لا تعأ ة رنوان الله عميهأصحابأقوالاً لم منفر ين

 بها البموى.

للآثار الواقعة عن الصهحابة   المؤلفوهذا قيدٌ حسن، وهو مستشف مِن ت مل 

مسهائل سه لوا عنهها  فوجد أن لثيراً منها ،أ، ولم ي خذ بها الأئمةرنوان الله عميه

أ، ويحتمل احتمالا قويا أن بقية الصحابة لم يأمعوا عهلى ههذه ف فتوا بمقتضى عممه

 طالفوا فتواه. عميها وربما لو اطمعوا ،الفتوى

                                         
(

1
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 :هذا القيد يعوقه أمور أن يقال: إنلكن بقي 

أن هذا من المؤلف بناء على أن الاحتجا  بقول الصحابة إنما يكون إيا انتشره  أولا :

 ولم يخالف.

ن يأمق الاحتجا  بقول الصحابة ولو لم تتحقق في  هذه م إن مِن الفقهاء :ونقةول

الصورة، وحينئذ لا فرق عند هؤلاء في اعتبار قول الصحابة بين أن يكون مما يعهأ 

كون مما يعأ يب  البموى أو مما لا يعأ؛ لأن اشتراط الاحتجا  ب قوال الصحابة ب ن 

بمهغ غهيره مهن بها البموى إنما هو حتى يغمب عهلى الظهن أن قهول الصهحابي قهد 

وإنما يكف  أنه  قهول  الصحابة ولم ينكر عمي ، وإيا لم نشترط الانتشار وبموغ غيره؛

فم  اع  حينئذ لتقييد الاحتجا  بقول الصهحابي أن صاحب، وهو حجة بنفس ، 

يكون مما يعأ بها البموى، وحينئذ يصهح إلهزام أبي محمهد الظهاهر  عهلى ههؤلاء 

 .الفقهاء

عن أولئك فقهط الهذين يشهترطون في الاحتجها  ؤلف وإنما تصح مدافعة الم 

حينئهذ أن يقيهد احتجاجهاتهأ  ممؤلهفبقول الصاحب أن ينتشره ولا يخهالف، فم

ب قوال الصحابة أن يكون مما يعأ بها البموى حتى يحصل ولو بع  الظهن ببمهوغ 

 غيرهأ من الصحابة. قولهأ 

ة ههو قهول إن إطهمق الاحتجها  به قوال الصهحاب :ومن المفيةد هنةا القةول

الجمهور، وعمي  فإن انتقا  ابن حزم نازلٌ على قول الجمههور، وتقييهد الاحتجها  

هو خمف قهول الجمههور، ههذا  بقول الصحابي إيا لان القول مما يعأ بها البموى

 بحسب التقرير الأصولي النظر .
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 بلابع  أن هذا القيد إنما يصمح أن يكون تفسيرا لسهبب عهدم أخهذ الأئمهة ثانيا :

ال الصحابة، وإلا فإن ترك الأئمة لأقوال الصحابة لان أوسع بكثهير مهن أقو

 .المحد ةحدو  هذه الصورة، 

الإمام الشافع  الأ لة في الاحتجا  بقول الصحابي إيا لم يحفهظ  ىوقد استقر

 ،لغيره منهأ موافقة أو مخالفة، فمأ يجد فيها حجة من الكتاب أو السنة أو الإجمهاع

ل العمأ بالاحتجا  بقول الصحابة فوجدهأ ي خذون بقول طرائق أه ىثأ استقر

 .(1) واحدهأ تارة ويترلون  أخرى ويتفرقون في بع  ما أخذوا ب  منهأ

 مفاده: سؤالا على هذا الشرط أورد المؤلف

 ما هو الحد الزمن  الذ  لا بد أن يكون العالم مسبوقا في  إلى قول ؟

النظر إلى المس لة نفسها فإن لانت وطص  ب ن يلك بتأ ب في جواب ، ستغرق وا

المس لة مما تتوافر الدعاو  فيها على نقهل جميهع أقهوال المختمفهين فهم يقبهل فيهها 

 إحداث قول جديد، وإن لانت على خمف يلك جاز فيها إحداث قول جديد.

لكن معالجة المسهائل الفقهيهة تظههر أن الفقيه  قهد  في الجممة هذا جيد :قلةت

مسه لة  ومهن يلهكلٍ ثالث فيما ههو خهار  ههذه الصهورة، يضأر إلى إحداث قو

 يمجه فه  في الحقيقة قولٌ ثالث غير مسبوق في نفس ، لما قد  التمفيق بين القولين،

وثمهة  ة مما يجعل قوله  متميهزا عهما قبمه ،إحداث وصفٍ في حكأ المس ل إلى الفقي 

 ات الإفصاح بهافومحدثُها  أقوال محدثة من جهة الترتيب الفقه  لممس لة، ويدعى

                                         
(

1

 .198(  الرسالة ص
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

يصهك في وجهوههأ أنههأ لثير مهن المجتههدين لمها  يدندن على هذاوعتبار، الا لا

 .ثوا بع  الأقوالأحد

النظر والاجتها  لا ينقأع، وإنما الممنوع هو اطرو  عن الإجماع المسهتيقن إن 

  مجر  استخرا  الرأ  الراجح.السابق، لاسيما أن لممنا في الاعتبار وعدم  لا

وأخذت  إن المدار على الاستقرار؛ فإيا استقرت المس لة أن الأ ق أن يقال: وبنظر 

ألا بشرهط اطهرو  عهن أطرافهها،  حينئهذ فيمنهع ر اطمف فيها، هحظها، وحص

، وبههذا الاعتبهار يهتأ  الاجتههاعمميهة  يستجد وصف جديد يستدع  استئناف 

 .ولهاتنا طريقة إلىيتأ النظر أيضاً النظر إلى المس لة نفسها و
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 توسيع دائرة الإجماع القطعيالوقفة التاسعة عشرة: 

ل المؤلهف يشهترط في تسهويغ اطهمف: أن يكهون قهوسبقت الإشارة إلى أن 

وهذا معنى يسمِأ ب  سائر أهل العمأ، حتى أهل المخالف لا يخالف إجماعا قأعيا، 

ئهرة الإجمهاع المؤلهف  افي توسيع الظاهر منهأ، وليست هنا المشكمة، وإنما تكمن 

القأع  الذ  لا يجوز خمف ، حتى أ ر  في  نوعاً نخر من الإجماع، وهو الإجمهاع 

 إيا احتفت ب  قرائن تدل على قأعيت . (1)السكوتي

 وبناء على هذا فقد اعتبرّ أن الإجماع السكوتي نوعان: 

 قأع ، وهو ما احتفت ب  قرائن تدل على قأعيت . الأول:

   قرائن القين، فذلر أن هذا الإجماع لخبرّ الآحا .وهو ما لم تحتف ب وظن :

 ثم قال:

إن الإجمهاع السهكوتي القأعه  الهذ  لا يسهوغ خمفه  ههو البهين  ولو قيل:

القأعية، لظهور قرائن  الدالة على القأهع: لكهان أولى في اجتهها  ؛ لأن القأعيهة 

، لا يمكهن المستفا ة من قرائن خفية لالقأعية اطفية المسهتفا ة مهن  لالهة الهنص

 .(2) مؤاخذة العالم على عدم بموغها عنده

هذه الأريقة، فقال في سياق تفصيم  لمشرهط اطهامس لتسهويغ وألَد المؤلف 

                                         
(

1

 ؤلف  به  الإجماع الظنس كما سبق.(  يقصد الم

(
2

 .11(  اختلاف المفتين ص
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 اطمف: 

أن لا يكون القول مخالفا لهدليل ثابهت وانهح القأعيهة في  الشرط اطامس:

الإجمهاع  لالت ، لالنصوص الثابتة يات الدلالة القأعية الوانحة في قأعيتها، ول

 السكوتي الظن  المتحقق غير المنقوض بالاختمف المعتبرّ. 

 ثأ فسر قيد ونوح القأعية الذ  وقع في لمم  ب ن المقصو  من :

ألا يكون قد وصل في  إلى القأعيهة بعهد طهول بحهث وعميهق نظهر... لأن 

الوصول إلى القأع ب  لة فيها خفاء، وظهورها لأحد المجتهدين على سبيل القأهع 

يخرجها عن لونها مس لة خفية الأ لة؛ لأن القأعيهة إنهما تحصهمت عهن طريهق  لا

 .(1) البحث والنظر، فتبق  المس لة في  ائرة المسائل الت  يسوغ فيها اطمف

 هاهنا أمور: :قلت

بهالقرائن لا بمجهر  الإجمهاع، فيبقهى لان  إنما :القأعحصول أن  -0

 مهن جممتههاأمور  لما هو ظن ، وإنما يحصل القأع بجممة الإجماع

 لإجماع.ا

 إلى عممية تصعيد وعممية تنزيل:  المؤلفهذه الأريقة أحوجت  -2

ب ن صعَد هذا الإجماع إلى  رجة الإجماع القأع ، وسبق أن  لم  :عممية تصعيد

 .يصل إلي  بمفر ه وإنما بقرائن 

                                         
(

1

 .77، 78( اختلاف المفتين ص 
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 ن أنزل هذا الإجماع الذ  يقول إن  قأع  من  ائرة المنع مهن ب :وعممية تنزيل

لأن  وإن لان قأعيا إلا أنه   ؛سويغ اطمف في ، ف جاز أن يقع في  اطمف السائغت

 .ليس وانح القأعية

لا  القأعه إي جعل هذا الإجماع  ؛ رجة تسويغ اطمف في اختملاً  مةثثأ إن 

مانعهاً  مهن المتحقهق  الظن  السكوتي يمنع من تسويغ اطمف، بينما جعل الإجماع

 .! تسويغ اطمف

ظاهر أن اشتغال الشيخ بالر  على المتكممين في أخبار الآحا ، وأن منه  مها الو

 يصل إلى اليقين: ل  أثر في هذه المس لة، وإلا فما ما الذ  أوصم  إلى اليقين؟ 

  إلى اليقين ، وبذلك يكون الإجماع السهكوتي تأوصمالقرائن المحتفة ه  الت  

اليقهين بغهيره،  لا بأريقه  اطهاص،  لا يزال إجماعا ظنيا لما ههو، وإنهما صهعد إلى

 فالقأع هو لمحكأ لدخير، لا لهذا الأريق اطاص.

ولهذا فإن القول بقأعية هذه الصورة المحتفة بهالقرائن لا ينهافي القهول بظنيهة 

الإجماع السكوتي، لما أن القول بظنية خبرّ الآحا  لا يمنع القول بإفا ت  لمعمهأ إيا 

تفة باطبرّ، ولأ قد تعدَ ت الأقوال في المسائل بحسهب قام موجِب  من القرائن المح

 بع  التفاصيل، وه  في حقيقتها مندرجة في أحضان الأقوال الرئيسة في المس لة.

إنهه  اصههأمح، لأنهه  لا يجههوز أن يههدخل عههلى العمههوم الفانههمة،  ولا يقههال:

ت تشهبالتشويش على اصأمحاتها الصحيحة، وما تعارفوا عمي ، فيقع الوهأ، وي
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 .(1)د  الأاقات، ثأ لما ينف  النزاع يقال: اصأمح! تتبب  الجهد، و

إيا تقرر ما سبق فإن  يظهر أن  لا حاجة إلى رفع بع  الأ لة الظنية إلى  رجهة 

بوجٍ  ما، ممها   رجة اليقين فيهابسبب ما يحصل لبع  المجتهدين من بموغ اليقين 

لذ  لا يجوز خمفه ، فهه  استثناءها من القأع  ا -بحسب المؤلف  -يستدع   

 عند المؤلف من القأع  لكن يجوز  خمف .

 ملاحظة:

لم يكن المؤلف  قيقا حينما اعتبرّ أن منهج الظاهرية قائأ على عدم الاحتجها  

أوسع إلا أن   متضافرة على اعتبار اليقينوإن لانت  نصوصهأ ؛ فإن (2)إلا بالقأع 

لبرّاءة الأصهمية واستصهحاب إي يشهمل التمسهك بها ؛من القأعه هأ  ائرة عند

الأصل، وعدم اطرو  من  ليل إلا بدليل، وإلا فيجوز عندهأ أن يكذب الشاهد 

والتضعيف والرجوع من قول إلى قول، لكن هذا لا ينافي اليقين، ومثم  التصحيح 

 في الترجمة العممية لابن حهزم الظهاهر بشيء من التوسع وقد بحثت هذه المس لة 

 ابن حزم. من بحث  في إلزامات

                                         
 133، 132(  اختلاف المفتين ص 1)

(
2

 .98(  اختلاف المفتين ص
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 غلبة الأثر الحديثي على الأثر الأصولي في وقن الشروطالوقفة العشرون: 

 يقول المؤلف حفظه الله:

ألا يكون القول مخالفها لهدليل ثابهت وانهح القأعيهة في  الشرط اطامس:"

 لالت ، لالنصوص الثابتة يات الدلالة القأعية الوانحة في قأعيتها، ولالإجمهاع 

 ."تحقق غير المنقوض بالاختمف المعتبرّالسكوتي الظن  الم

سبق مرارا التنبي  على إشكالية التكرار في الشروط الت  ساقها المؤلف، لكن في 

 فإليك ما في : ،هذا الشرط أمر نخر غير التكرار

أن لا يكون قهولُ المخهالفِ مخالفها لهدليل يشترط المؤلف في اطمف السائغ: 

 ثابت وانح القأعية في  لالت .

 مثل لذلك ب مرين:و

أن يكههون مخالفهها لمنصههوص الثابتههة يات الدلالههة القأعيههة الوانههحة في  (1

 قأعيتها.

أن يكون مخالفاً للإجماع السكوتي الظن  المتحقق غهير المنقهوض بهاطمف  (1

 المعتبرّ.

، ينن اثنهيفهو في صياغت  الأولى لمشرط يشترط لعهدم تسهويغ اطهمف أمهر

 وهما:

 بللادليل ثابلا ب]لقوللاه:  ء لان نصا أو إجماعاً.الثبوت ولو لان ظنياً سوا 
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

حر هذا بأنه يكتفس فيه بمجرع الثبوت ر  .[بوشرر

 . أن يكون وانح القأعية في  لالت 

يجيز بناء على ههذا تسهويغ أعية في الدلالة لا في المستند، وفهو إين يشترط الق

 .اطمف فيما لان ظن   الدلالة، ولا يسوغ اطمف فيما لان ظن  الثبوت

وهذا تفريق يحتا  إلى وقفة، فعندنا، سهند، وعنهدنا مهتن، فمهأَ صهح إنكهار 

وقهل مثهل يلهك في  ؟اطمف فيما لان ظن  الثبهوت  ون مها لهان ظنه  الدلالهة

الإجماع: في اشتراط القأعية في  لالت   ون ثبوت ، فتجهد أن الثبهوت المتعمهق بفنه  

المتعمقهة بعمهأ  "ةالدلاله"ل  أثر وحضور وحجهأ يخهالف  "مصأمح الحديث"

لمنهع تسهويغ  "الظنيهة" ا، فنتهائج عمهأ المصهأمح تكفه  فيهه"أصهول الفقه "

أما نتائج أصول الفق  فم تكون مانعة من تسويغ اطمف إلا أن ترتفع  ،"اطمف

 !إلى  رجة القأعية

فعناية المؤلف بتفاصيل عمأ المصأمح ظهر أثرها في  قائق البحث، بيهنما تجهد 

في غيهاب ممحهوظ   "عمأ أصول الفقه "المتعمقة به  "ظ والمعاني لالات الألفا"

عن ترليبة الكتاب، ومعموم أن ألثر اطمل الواقع اليوم ليس هو بالدرجهة الأولى 

من قبل إشكالات تصحيح الحديث وتضعيف ، وإنما مهن جههة فقهه ، والنظهر في 

 .اعتبارهمسمك 

قد لا ستغناء عن ، وخاض المؤلف في تفاصيل ما يمكن الا ما أشرتُ وبسبب 

 عما هو أشد لصوقاً وارتباطا. اً نيكون شديد الصمة بمونوع ، معر
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 أربعة: -في مس لتنا الحابة  – فالصور عند المؤلف

 ما لان قأع  الثبوت قأع  الدلالة: لا يقبل اطمف. (0

 ما لان قأع  الثبوت ظن  الدلالة: يقبل اطمف. (2

 يقبل اطمف. ما لان ظن  الثبوت قأع  الدلالة: لا (3

 ما لان ظن  الثبوت ظن  الدلالة: يقبل اطمف. (4

 لافي في  فع اطمف.فمجرد الثبوت الظني: 

 تفتقر إلى أن تكون قأعية حتى نمنع وقوع اطمف فيها. لكن الدلالة:

أن الإشكال يقع فيما لان ظن  الثبوت، فنقول: لمِ َ لمْ تكن ظنيته   يتضح جليا : وبهذا

 ؟ما لانت ظنية الدلالة مسوغة لمخمفل مسوغة لمخمف،

لا أن لون النص ظن  الثبهوت أو ظنه  الدلالهة  :والذي يبدو والعلم عنةد الله

 مف.يمنع من تسويغ اط

وأ رك تماماً أن مستند المؤلف هو الإجماع على قبول خبرّ الآحا  وههو ظنه ، 

فقيه  قهد ، ونقهول: والأصهولي والث قد يصل إلى   رجة القأع بهذلكوأن المحدِ 

 إلى يلك!. بالدلالة يصل

ألم يقرر المؤلف أن المرء قد يدرك القأع ببحث  واجتهها ه، لكنه  مهع يلهك لا 

يجوز ل  أن ينكر على غيره؛ لأن وصول  إلى القأع إنما لان ب  لهة فيهها خفهاء؛ فهم 

 .(1) يخرجها ظهورها لأحد المجتهدين إلى حد القأع عن لونها مس لة خفية الأ لة

                                         
(

1

 .77( اختلاف المفتين ص
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

أن تحصيل القأع عن طريق الاجتها  والنظر هو محهل نهزاع  إلى يلك:يضاف 

 بين أهل النظر.

: أن حصول القأع يختمف، فقد يخأهئ المهرء في ظنه  حصهول ثأ إن الجميع يسمِأ

 القأع، لما هو مشاهد ومعموم.

 .!؟يقال هذا في القأع ، فكيف بالظن 

 ثأ إن المؤلف قد قرر في لتاب :

سائغ: ههو اطهمف المقأهوع ببأمنه  ب  لهة ثابتهة وانهحة أن الاختمف غير ال 

 .(1) القأعية في  لالتها

ليف يقأع المؤلف ببأمن ، وقد أ ر  في اطمف غير السائغ جممة مهن  :والسؤال

أيجههوز أن يقأههع  لالإجمههاع الظنهه ، واطههبرّ الثابههت!. ،المسههائل الظنيههة

 من ، ثمة انأراب!. بالظن؟!.لاسيما أن  حكأ عمي  هنا بالمقأوع المتضح بأ

وهذا من الشواهد الت  نسوقها على المؤلف، وأن ما صهاغ  مهن الشرهوط لا 

 ينتظأ والأحكام المذلورة في الكتاب نفس .

أن هذه فائدة حصَمها المؤلف من خمل أبحاث  المتكررة  -والله أعمأ  –ويبدو 

ن ظنيا إلا أنه  على إبأال أ  منهج سوى منهج المحدثين، وأن خبرّ الآحا  وإن لا

قد يصل إلى العمأ اليقين ، فه  فائدة متجهذرة عنهد المؤلهف لم يسهتأع  فعهها في 

 صياغة هذا الشرط.

                                         
(

1

 .131(  اختلاف المفتين ص
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

وقد لان هذا سبباً رئيساً في تعثر بع  مباحهث الكتهاب، فهالمؤلف أتهى إلى 

وهو مثقلٌ ببع  المسائل الت  أولاها الكثير من البحث والنظهر،  مباحث الكتاب

 ها تفريغاً تاماً في صناعة هذا الكتاب.فحصل أن فرَغ

لا يخدم في طريقة المحدثين في تصهحيح الأخبهار؛ لأنها  سبق يلرهإن ما ثأ 

نعتبرّ طريقة المحدثين في إعهمال ههذه الظنيهة صهحة ونهعفا، فبإجمهاع المحهدثين 

وغيرهأ أن من الأحا يث الظنيهة مها ههو مختمهف الثبهوت، وأن منهها الصهحيح 

ديث عند المحدث الفمني لا يرفع النزاع في صحة الحديث، والضعيف، فثبوت الح

 ولا يكون تصحيح  ل  مانعا من تسويغ اطمف في المس لة.

ونحكهأ بالسهنة قهد رويهت مهن طريهق  "يقول الإمام الشهافع  رحمه  الله: 

الانفرا  لا يجتمع الناس عميها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأن  قد يمكن الغمط 

 .(1)"لحديثفيمن روى ا

وهذا أمر وانح جدا ولا ينازع في  الشريف حاتأ، ولا غيره مهن العمهماء  

المعتبرّين، ولكن الذ  جرَ الشيخ حاتأ إلى ما يلر ليس هو غفمت  عن هذا المعنهى، 

فإن  فن  وخصيصت ، ولكن  رام أن ير  على جماعة ممن ر وا أخبهار الآحها  بجممهة 

أ حتى مهَد لذلك ب ن  يكفه  في عهدم تسهويغ من الأرق، فاستغرق في الر  عميه

وههو أن  ،اطمف معهأ حصول مأمق الظنية في الثبوت، ويَهَلَ تماما عن أمر نخر

 حصول هذا الظن ليس بمانع من رفع اطمف عند مَنْ لم يحصِم .

                                         
 .199( الرسالة ص1)
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 حاصل هذا الشرط المؤلف يفيد:ثم إن 

o في الأخرى. الاختلاف، ولا يسوغ إحداهمايسوغ في  :ين قأعيتينصورت 

o لا يستساغ فيها الخلاف. :صورة ظنية 

 تفصيل ذلك كما يلي:

 لا يستساغ فيه الخلاف[ عليل ثاب  واضح القطعية في علالته[ . 

 يستساغ فيه الخلاف[ عليل ثاب  غير واضح القطعية في علالته[ . 

 لا  الإجماع السكوتي الظنس المتحقق غير المنقوض بالاختلاف المعتلار[

 . الخلاف[ يستساغ فيه

ليف لانت إحدى صور القأع لا تمنع من استساغة اطمف، بينما  ونتساءل؛

 !.؟يعتبرّ ما هو من صور الظن مانعاً من استساغة اطمف

إن تسويغ اطمف في الظنه  المهتمح  أولى مهن  ولا نريد بهذا إلا أن نقول:

يجعهل  تسويغ  من الظن  الذ  يصل إلى  رجة القأع؛ فكيهف سهاغ لممؤلهف أن

 الأقوى  ون الأنعف في تسويغ اطمف؟
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 الحادية و العشرون: شروط المناقعة في ثبوت الدليل الوقفة  

 بعد تقرير المؤلف أن  لا يستثن  من هذا الشرط ءء، تنب  في غضون ر ه:

 استدرالنا محل وهو –إلى أن  يمكن أن يحصل اطمف فيما لان ظن  الثبوت  

 "...الدليل ثبوت في نزاع  على مبنيا المخالف خمف لان اإي إلا": فقال - عمي 

 :من الوقن الثقيل فقيده بثلاثة شروط

أن يكون المخالف في الثبوت عالما من عمماء الحديث متخصصا في عمأ  -0

نقد السنة؛ لأن هذا شرط اطوض في العمهوم لمهها، وخاصهة في  قهائق 

 العموم وعويص مسائمها.

الاختمف في ثبوت  أصم )لالسنة غير قأعية  أن يكون الدليل مما يجوز -2

 الثبوت(.

أن يكون خمف  في الثبوت مبنيا على منهج أئمة السنة في النقد والتمييز  -3

 ون منهج من لا عمأ ل  بالسهنة )مهن غهير أههل الاختصهاص بالسهنة 

وعمومها( ويلك لأن منهج أئمهة السهنة في نقهدها ههو المهنهج العممه  

 (1)ز ولأن  هو المنهج الذ  أجمعت الأمة صحت .الوحيد لمنقد والتميي

                                         
 .96، 91(  اختلاف المفتين ص1)
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  :وهاهنا تنبيهات

 :التنبيه الأول

في صهياغة الشرهط الأول والثالهث، فالشرهط الأول أن  وانحٌ  هناك تداخلٌ 

يكون المخالف عالما من عمماء الحديث متخصصا... وفي الشرط الثالث: أن يكون 

فإن لان  ،ولمهما يدور في فمك واحداطمف مبنيا على منهج أئمة السنة في النقد، 

المخالف عالما من عمماء الحديث متخصصا متعمقا في  فإن  لا مناص أن يسهتعمل 

منهج أئمة الحديث؛ لأن  حسب المؤلف لا يوجد سواه مهنهج مقهترح بهديل عنه  

 ير.يأصم حتى يمكن التخ

فهإن  ؟لهكولئن استعمل المخالف في النقد منهج أئمة السنة فمايا يريد بعهد ي

لاسيما أن  المنهج الوحيد الهذ  أجمعهت  ،هذا لا يكون إلا من العارف المتخصص

 الأمة عمي ، حسب المؤلف.

 :التنبيه الثاني

لممؤلف مبالغة في تقرير منهج المنهج المحدثين حتهى إنه  لا يجهوِز أن يبهاشر 

بل التصحيح والتضعيف إلا العالم المتخصص من عمماء الحديث، ليس هذا فقط، 

 لا يكف  يلك حتى يكون متخصصا في نقد السنة.

ويكف  في إبأال هذه الأريقة وقوع الإجمهاع عهلى ممارسهة أههل العمهأ مهن 

الفقهاء وغيرهأ التصحيحَ والتضعيف، ممن هأ  ون هذا الوصهف بمراحهل، ولم 

نسمع بمثل هذا النكير، وإنما الذ  يحصل هو الإنكار على من تصدى له ، ولهان 
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 ، أو أن  خالف طريقة أهل الفهن في الحكهأ عهلى الحهديث، لا أنه  لا غير عارف ب

 يتكمأ في  إلا المتخصص. 

 وعموما  فالحديث على ثلاث درجات:

 .ًما يدرل  عامة أهل العمأ صحةً أو نعفا 

    فهذا يقع النزاع في  بين أهل العمأ: أهل الحديث وغيرهأ.  ،المتر 

 ديث، ويفوت غيَرهأ.اطف : وهذا ما يختص بإ رال  أهل الح 

وفي مونع نخر لان المؤلف ألثر هدوءا فهالتفى باشهتراط أن يكهون النقهد 

صا را من المت هل لمكمم في عمأ الحديث من العمماء ب   ون غير المت ههل فيه  وإن 

 .(1) لان إماما من الأئمة في عمأ نخر

 وهذا تقرير حسن ومتوازن.

 :التنبيه الثالث

ة عمقة تكاممية بين الفقهاء والمحدثين، وقرر أن أههل أشار المؤلف إلى أن ثم

الحديث هأ مَنْ يجب التسميأ لهأ في الحكأ عهلى الأحا يهث، ههذا مها ألهد عميه  

وأبدى في  وأعا ، غير أن  لا أثر في لمم  على تسهميأ المحهدثين لفقه  الأحا يهث 

 مفقهاء، ف ين العمقة التكاممية؟ل

رى بنقد المهتن مهن المحهدثين، لهما أن المحهدثين المعروف بداهةً أن الفقهاء أ 

أ رى بنقد السند من الفقهاء، وإنما يجتمع الأمران لدى نفرٍ قميل، ولا تعويل عهلى 

                                         
(

1

 .111تين ص(  اختلاف المف
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

لذلك، لما أن  لا تعويل على حديث الفقهاء من حيث  هأ فق  المحدثين من حيث

 أحد فحول الأصول الكبار.  ،الأوفي نجأ الدين حسب تعبير ،هأ لذلك

 بيه الرابع:التن

أن هذا الاستثناء يفسد على المؤلف صياغت  لمشرهط؛ لأنه  هنهاك أطمهق أنه  

يكف  في عدم تسويغ اطمف أن يثبهت الهدليل بمأمهق الثبهوت إيا لهان قأعه  

، ثأ أعها ه (1)الدلالة، يَلَرَ هذا الشرط في صدر الفصل حال سياق  لمجمل الشروط

، ولم يتنبه  له  إلا بعهد حهين، (2)ستثن شهيئالما تصدَى لشرح  والاستدلال ل ، ولم ي

 لمن خالف في مأمق الثبوت. شروطفذهب يعد  ثمثة 

أيهن ههذا الاسهتثناء في صهياغة الشرهط في مهرتين متفهرقتين؟ أم أن  ونقول:

 الاستثناء يجوز أن يكون منفصمً ولو طال!.

 ه في نفس ، فإن  يدل لذلك عهلى تجهر المؤلف علىومع أن هذا يعتبرّ تعقبا من 

، وقد وقع ل  هذا في ألثهر مهن مونهع، لكهن ألم يكهن مهن والتحريرالاستدراك 

 المفترض أن يقوم بإعا ة ترليبة الشرط؟

ربما أعاق  عن يلك لمفة يلك، وما يسبب  من تشويش البحث بعهد تمامه ، أو 

 أنها إنافات مت خرة على البحث، أو أن  لم يتضح ل  وج  التعارض.

                                         
(

1

 .48( اختلاف المفتين ص 

(
2

 .76( اختلاف المفتين ص
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 !لعشرون: غزوة المتكلمينالوقفة الثانية وا

انتقل المؤلف بعد يلك بعدت  وعتا ه في غارة قد بيتت بميل، وبذل من أجمهها 

ين يصياغة هذا الشرط عبارةً ومضموناً: إلى محلٍ ب  جماعة مهن الفقههاء والأصهول

والمتكممين، الذين وقع منهأ ر  بع  أخبار الآحا ، فاسهتغرق المؤلهف في الهر  

ب  يلك إلى يلر شرط لان يمكن الاستغناء عن ، ثأ صياغت   على هؤلاء حتى  مال

يساو  ثأ تقرأ ل  في نحو ثمثين صفحة بما  بأريقة تسمح ل  إبأال أصول هؤلاء،

وأن لهيس ثَهأَ إلا  ،بكامم ، وهو منشغلٌ تماماً بإبأال مذهب هؤلاء كتابعشر ال

قحهأ، ولهان منهج المحدثين، ويأمق لذلك التحد ، ولا شك أن هذا البحهث م

ينبغ  على مَنْ أرا  أن يتصدَى لمر  على الدخمء في فن  المختص ب  ألا يقحهأ ر ه 

 !.هذا في فن نخر، ليس هو فن ، وليس هو فن أولئك

لئن لان المؤلف محقا فيما يهب إلي ، ولئن لان مصيبا مسد ا فيما انتههى إليه ، 

واسهتغراق  في  ،مذهب هؤلاءإلا أن  لم يكن موفقا حين أقحأ موقف  هنا في إبأال 

الر  على المخالفين إلى أن فقد السيأرة عن إحكام قمم  في صياغة أصل شرط مهن 

 شروط تسويغ اطمف. 

المؤلف متخصص في عمأ الحديث، وهو عِمأٌ بعيد إلى حد ما الحال أن هذا، و

؛ أجل، ليف لو صنع هذا الكتاب أحد المتخصصهين في مع المتكممين عن الصراع

مع مَنْ افترنههأ متباعهدين التزم طريقة المؤلف في تصفية الحسابات  العقيدة!  ثأ

 .؟!أئمة السنة والحديثعن 
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

لهن نسهتغرق في  :بهدهياً ولقد لان لهذا أثراً في جميهاً في صهياغة البحهث، 

 ،تفاصيل ر ه على الأائفة الت  أطال في الر  عميها؛ لأنها خار  مونهوع البحهث

لمفتهين والموقهف المأمهوب تجاهه  مهن عمهوم اختمف ا "لما هو عنوان الكتاب 

 ."المسممين
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 "الأصل غير المعتبر"إعادة تركيبة شرط  :لعشرونا و الثالثة الوقفة

 :به الله نفعيقول المؤلف 

أن لا يكون القول المخالفُ صها را عهن أصهل غهير معتهبرّ  الشرط الرابع:"

صول، أو بالدليل بالإجماع الذ  مضى عمي  سمفُ هذه الأمة قبل إحداث تمك الأ

القاطع على عدم اعتباره؛ لأن الأصل إيا لان غير معتبرّ ف ولى بالفرع المبنه  عميه  

 "أن لا يكون غير معتبرّ أيضاً.

 تحليل هذا الشرط:

أن لا يكون القول المخالف صا را عن أصل  لتسويغ اطمف: ؤلفيشترط الم

 غير معتبرّ.

 وضبط عدم اعتبار هذا الأصل بأمرين اثنين:

 أن يكون هذا الأصل مسبوقا بالإجماع على خمف .  -0

 أن يخالف هذا الأصل  ليم ثابتاً قأع  الدلالة. -2

 التعليق:

، يبدو والعمأ عند الله صحة هذا الشرط في تسويغ اطمف من حيث الأصهل

من اطمف، ليكون شرطهاً وجو يهاً لا عهدمياً، وخاصهاً لا وأقترح إعا ة صياغت  

 لي:عاماً، ويكون لالتا



 

028 

 

12
8 
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 في حيز الاعتبار. اطاص : أن يكون مستند المخالفيشترط في تسويغ الخلاف

 سبب اختيار هذه الصيغة أمران:

o   وههو أليهق بالصهناعة الشرهطية، وههو يفيهد في  :كون الشرةط فيهةا وجوديةا

 .في  يسرهو شرط عدم ، على أن الأمر  ؤلفالتحديد، بينما الذ  يلره الم

o أن يكهون  تقتصر في المنع من تسويغ الخلاف: ا لاالتس ذكرت   الصيغةف :العموم

 لو لهانبها المنع من تسويغ اطمف حتى  صا راً عن أصل غير معتبرّ، بل يقع

الدليل غمأا أو وهما، ل ن يستدل    فيرِ  ْ أُ   صا راً عن أصل معتبرّ، لكن القولُ 

معتبرّ، و بدليل من الكتاب على ما لا يقتضي  معناه البتة، فهذا استند إلى أصل 

مع يلك فإن  استدلال غير معتبرّ، ومعموم أن الاستدلال أخص مهن الهدليل، 

لههن يسههتوعب إي  ؛فيهه  قصههورفمههو التفينهها باشههتراط الههدليل المعتههبرّ لكههان 

الاستدلالات غير المعتبرّة، فكيف بنا لهو نهيقنا  ائهرة الاعتبهار في الأصهول 

ونه  صها راً عهن أصهل فقط، لكان يلك مؤيناً بتسويغ الدليل غير المعتهبرّ لك

 معتبرّ، ولكان يلك من باب أولى مسوِغاً لمستدلالات غير المعتبرّة.

 فالصيغة المقترحة:

 :سمح بإخراجت

 .الاستدلالات غير المعتبرّة .1

 والأ لة غير المعتبرّة. .2

 .والأصول غير المعتبرّة .3

يسمح  ، وهذا بدورهشتراط الاعتبار في الأصول فقطتقتصر على ا وصياغة المؤلف:

تمرير لثير من الأقهوال الباطمهة الته  أنهيفت بأريقهة أو أخهرى إلى الأصهول ب



 

029 

 

12
9 

 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 لما هو واقعٌ بما يعز على الحصر. ،المعتبرّة

أن  وقع من  ءء من التقصير في اشتراط  لتسويغ اطهمف  :المؤلف وقد شعر

أن يكون صا را عن أصل معتبرّ،  ون التفات  إلى ما تفرَع من هذه الأصهول ممها لا 

 .(1) : فاعتذر ب ن الأقوال والفروع لا تنحصريعتبرّ

لأمهور بنائهها عهلى االمؤلف في صناعة الشرط ب طريقةه   سبب هذا ونقةول:

 العدمية، أما لو حصَل الشرط بالأريقة الوجو ية لكان يكفي  أن يشترط الاعتبهار

 ألا يكون قهول المخهالف  ، على أن  يمكن  حتى في الأريقة العدمية اشتراطاطاص

ل: عن أصل أو  ليل أو استدلال غهير معتهبرّ، اصا را عن مستند غير معتبرّ أو يق

الاستغناء عن  ب قصر ما  ام يمكن  ، والأول معيب عند أهل ا لحدو طويل إلا أن 

 .من 

 إضافة:

 :اطهمف السهائغ معيهار اعتبهار عن الشاطب  في المؤلف نقم  ما بدو وجاهةي

 لة معتبرّة في الشرهع لانهت ممها يقهوى أو ممها عن أ اً صا راطمف أن يكون  وهو

 يضعف.

ما لم يصدر في الحقيقة عن اجتهها  ولا هه  مهن  :وأن اطمف غير السائغ هو

 ،مسائل الاجتها ، وإن حصل من صهاحبها اجتهها ، فههو لم يصها ف فيهها محهم

                                         
(

1

 .63(  اختلاف المفتين ص
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 .(1) ل قوال غير المجتهد ،فصارت في نسبتها إلى الشرع

 الشرط: الملاحظة الثانية على هذا

يلر هنا أن الأصل غير المعتهبرّ يميهز به مرين: فقد أن  لرَر في  شرط الإجماع، 

 .(2)أن لا يكون يلك الأصل مسبوقا بالإجماع على خمف : أحدهما

وقد أقرَ المؤلف وهو في معرض استدلال  على هذا الأمر أن ههذا المعنهى ههو  

ارجهاً عهن مجمهوع أقهوال أولى من الشرط الثالث في ألا يكهون قهول المخهالف خ

 السمف، وقال: إن اطمف الكلي لمنهج السمف أولى بالر  من الاختمف الجزئ .

أمها مها  ؟ أن يختار جنساً بعيدا، ثهأ يهدرجهما في شرط واحهد أما لان الأولى

ثأ استدل  ،شرطا جزئيا لأن  يلر شرطا لميا، ثأ يلر ؛صنع  هنا فم يصمح بحال

 .الجزئ !  على الكلي ب ن  أولى من

 باشتراط الكلي، ثأ نب  في تفسيره على هذا الجزئ  المعين. ليت المؤلف التفى

 :أخرى إضافة

نماي  من الأصول غير المعتبرّة، ويلر أن بعضها لا يصهح نسهبت   المؤلفيلر 

 إلى الأئمة:

o .ر  القياس الجلي 

                                         
(

1

 .131( اختلاف المفتين ص

(
2

 .62( اختلاف المفتين ص
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o .صورة الاستحسان الباطمة 

o .الحيل 

o قا.ر  خبرّ الآحا  إيا خالف القياس مأم 

o .ر  خبرّ الآحا  إيا لان راوي  غير فقي  وخالف الأصول مأمقا 

o .ر  السنة المخصصة لظاهر القرنن مأمقا 

 وحكى عن بع  المعاصرين:

أنهأ توسَعوا في الأخذ بالأصول غير المعتبرّة: لالاحتجا  لتسهويغ اطهمف 

الأخذ ب  بالقول الشاي المحجو  بالنص القأع ، أو عدّ مجر  وجو  القول مسوِغا 

 .(1)  ون استدلالٍ معتبرّ ل 

قد لان المؤلف حفظ  الله موفَقا حينما تنفَس في يلر بع  هذه السهبل،  قمت:

 :إليهاوأنيف 

o ع  المعاصرين في استعمال المصمحة إلى  رجة إسقاط النص.توسع ب 

o  قصر الأ لة الشرعية على أمور العبا ات، وبنهاء غيرهها عهلى مها يناسهب

 أ.الناس ويمئمه

o إفراغ محتوى النص الشرهع  عهن طريهق تشرهيح  بالسهياقات التاريخيهة، 

 والممبسات الواقعية. ،والظروف الاجتماعية

o ولمثال عهلى ههذا : التوسهع في اعتبهار معنهى  ،اعتبار الأصول المتناقضة

                                         
(

1

 .88( اختلاف المفتين ص
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دفع إلى معنهاه يهالحديث ومقصده ما  ام أن  يهدفع إلى السهعة، فهإن لهان 

فهأ ينتسهبون إلى مهذاهب  بظواهر النصوص، نزعوا إلى التمسكالعزيمة 

لانتساب، لكن الدائرة الأوسهع الته  ينضهبأون في  أهل المعاني والمقاصد

 فمكها ه   ائرة السعة.

o ات والحاجيهات في إباحهة المحظهورات  ون التوسع في اعتبهار الضرهوري

 والنظر إلى ما تحقق من أوصافها. ،التفات إلى قيو ها

o فس  على تحصيل الحكأ الشرع .اعتبار العرف  ليم بن 

o ر في تفاصهيل الوقهائع، ومها الإفتاء بمقتضى مهدوَنات الكتهب  ون النظه

 استجد في الحوا ث.

لما سبقت الإشارة إليه  ح وصف  بالأصول غير المعتبرّة، وفيما يلرتُ ما لا يص

، لما أن في يلر هذه التفاصيل تنبيهها لملتفهات إلى القضهايا من الصياغة المقترحة

وتمت إنافتها إلى الأصهول  ا الكثير من الأرق العوجاء،منهالحا ثة الت  تولَدت 

 المعتبرّة.
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 الوقفة الرابعة والعشرون: مراجعات المؤلف لتركيبة شروطه

أن مَنْ لتب في شروط تسويغ اطمف فإنما يكتف  بذلر شرطهين المؤلف  قرر

 اثنين:

 عدم مخالفة الإجماع. (0

 عدم مخالفة  ليل قأع . (2

 .(1) ثأ يلر أسباب إنافت  لبقية الشروط

أيضاً أن هذه الشرلاوط الخمسلاة عنلاد إعلااعة النظلار في التلادقيق فيهلاا:  قررو

 مرجعها إلى أمور ثلاثة:

 أن يكون القول صا را ممن ل  حق الاجتها . (0

 أن يكون صا را عن أصل معتبرّ. (2

 (2)أن لا يكون قول  مخالفا لدليل ثابت وانح القأعية في  لالت . (3

جاء مت خراً فاستصعب أن يفكك الجهد المبذول  أن تدقيق المؤلف :لكن يبةدو

 هنا إلى تداخل ثمثهة شروط في الشروط السابقة، فرأى أن يبقيها لما ه ، ثأ يشير

منها، وهذا سبق المرور بمثم ، وأن في الكتاب تعقبات من المؤلف على لتاب ، وهذا 

عهلى  تسهجيل المراجعهات ، لكهن تهأَ ض لمراجعهة جها ةتعهرَ  قد يفيد أن الكتاب

 الترليب القديأ لمكتاب.

                                         
(

1

 .122(  اختلاف المفتين ص

(
2

 .123(  اختلاف المفتين ص
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 ملاحظة أخرى:

أن تقدير وجو  هذه الشروط أو عدمها ليس في قدرة لهل أحهد،  ؤلفالم قرر

وأن  يعجز عن  لثهير مهن طمبهة العمهأ، وقهد يخأهئ فيه  العمهماء لعمقه  الكبهير 

الهدليل القأعه   ولاحتياج  إلى قدر من الإنصاف عزيز الوجو ، ويلر أن معرفة

 ههذه الأزمهان؛ فكيهف من غير القأع  قميل من يحسن  من المتوسمين بهالعمأ في

لما ألد أن أهل العمهأ قهد يختمفهون في تسهويغ الاخهتمف أو عهدم بأمبة العمأ، 

 .(1) تسويغ 

إلى ترك الحكأ على القول ب ن  من الاخهتمف السهائغ أو غهير المؤلف أرشد و

لراسخين لأن تقدير وجو  شروط الاخهتمف السهائغ مهن السائغ إلى أهل العمأ ا

 .(2) عدم وجو ها لا يستأيع  إلا هؤلاء العمماء وحدهأ

 والسؤال:

إيا لان لا يستأيع أن يقدر هذه الشروط إلا العمهماء الراسهخون فهما الفائهدة 

غهير السهائغ إلى العمهماء،  منها أصم، فميرجع الأمر في تقدير اطمف السائغ مهن

القضية، فكيف وقد حدث اطمل في صياغتها، بعدما رسمت بريشة رسهام   ولتنت

هؤلاء العمماء ماهر حسب أ ق الأوصاف المختصة بترجيحات المؤلف، فمال  يمزم 

 ؟!.الراسخين بدقائقها

                                         
(

1

 .138-127(  اختلاف المفتين ص

(
2

 .121، 124 ص ( اختلاف المفتين
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أما اعتباره أن أهل العمأ أنفسهأ قد يختمفون في تسهويغ الاخهتمف أو عهدم 

 .(1) تسويغ 

بالاعتبار الشروط الدقيقة الت  ساقها المؤلهف؛ فإنهها  إيا أخذنا فالأمر لذلك

 في أصمها وأوصافها و قائقها. عى إلى الاختمف أ

ولل ما قرَرناه عن  في هذا المونع مضافاً إلي  الممحظات الت  يلرناها في هذا 

بع  الهدرجات مهن جههة تسهويغ محل مت خر  شروط المؤلف في الأوراق تجعل 

الدقيقة واطفية والمختمف فيها الت  أثارها المؤلف في الكتاب اطمف؛ فإن الأمور 

لا يناسب أن يكون مونعها: المحل الذ  يتأمع أن يكون منأمقا لتحديد اطمف 

السائغ من غير السائغ؛ لأن هذا يجر إلى اطمف في اعتبارها، لهما ههو حاصهل في 

 هذه الورقات، فعا ت هذه الشروط نكدا على مقصو ها.

لموجِبُ لأن يكون رأي  في هذه المس لة بهالقيو  الته  اجتههد في ونهعها وما ا

المؤلف نفس  قد تكهررت مساراً لمعمماء الأصوليين، ومنهجا لمجهابذة الفقهاء، و

 في الصياغة، وفي الاستدلال.من  بع  الإخفاقات 

إن تعمق المؤلف في التفصيل وونع الضوابط وتعدا  الحالات أفقد البحهث 

ن توازن ، ولأ أبَ بأمبة العمأ اليوم ما رسأ لهأ من الحهدو  ومها ونهع لثيراً م

 والت  غدت لهأ بعد حين قوانين يحالمون بها الناس. ،لهأ من التفاصيل المتعمقة

 هذه الأمهور، لكهن يبقهىفي محل مت هل في استيعاب  مع أن المؤلف حفظ  الله

                                         
(

1

 .138-127( اختلاف المفتين ص
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اسر المأرفي أنه  حهرص عهلى قد يلر لتمميذه الشيخ يالنقام مع  في التفاصيل، و

تقييد هذه المسائل بالحقائق لا بالظواهر، وأن يضبأها بالأ لة، لا بمجر  القهرائن 

طأورتها؛ لأنها مس لة تتيح مصا رة الرأ  الآخر قبل مناقشهت  أو العكهس: به ن 

 تفسح ل  مكانا في أن يزاحأ الأقوال المعتبرّة. 

مما يحتكأ إليهها لمهر  تهرجيح س لة لغيرها فميست المولذلك فميست هذه  

ا...لا ههقول على قول. وهذا ما جعمهها مسه لة تسهتمزم التشهديد بهما يوجبه  حقّ 

 .(1) ها...لا التوسيعالتسهيل والتضييق بما يستحق  واجبُ 

 قلت: 

هذا مع ما في  مهن لأهف مناقشهة الأسهتاي لتمميهذه؛ فإنه  غايهة في التقريهر، 

 يجعمها في طرة لتاب .وليت   من إشراقات ، ويستحق أن يكتب بماء الذهب، بل ه 

فإن الواقع أن المؤلف قد أغرق في التفاصيل حتى هتك ستر  ؛لكن ليت  التزم  

بل قد عدَى هذه الشروط لتكون شرطهاً لمجتهها ، وشرطهاً لمعتبهار،  ،شروط 

صهكاً  مهن الهدقائق: ولقد ارتقى مرتقى صعباً أن نلت شروط  هذه على مها فيهها

 .على الفقهاء والأصوليين في تمرير اجتها اتهأ السائغة منشوراً 

                                         
(

1

 .127(  اختلاف المفتين ص
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 الوقفات المتعلقة بالمنهج المقترح:

 

 .عرض المنهج المقترح ومسوِغات  الوقفة الخامسة والعشرون:

 نقد مسوِغات المنهج المقترح. الوقفة السادسة والعشرون:

 نقد ترليبة المنهج المقترح. :الوقفة السابعة والعشرون
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 في كتاب الشريف حاتم العوني اختلاف المفتين متأنيةقراءة 

 

 غاتهومسوِ  عرض المنهج المقترح الوقفة الخامسة والعشرون:

ختأ  الشيخ حاتأ العوني حفظ  الله لتابه  بالفصهل الأخهير الهذ  عقهده في 

 منهج تعامل عوام المسممين مع اختمف العمماء.

وأن يكهون  ،وجوب ونع منهج شرع  لمتعامهل مهع الاخهتمف في  وبيَن  

ج ونشره وتعميم  عموم المسممين من المهمات الته  يجهب الحهرص ونع هذا المنه

  .(1) عميها الحرص المحقق مقصو ه

 :لمم  موعمج نْ ها مِ أمور ثمثة استخمصتُ الوجوب  أن سبب وبيَن 

زا   الاختمف وإن لهان قهديما إلا أن ظههوره: فهظهور اخهتمف المفتهين -1

 .(2) تضاعفو

، بط منهج خأير، ول  مفاسد عظهيأأن التخير من أقوال المفتين  ون نوا -2

 .(3) هاً سديدة في خأورة هذا المنهجوجوويلر 

أن  لا يوجهد الآن مهنهج قهائأ في اختيهار مها يجهده المسهتفت  مهن أقهوال  -3

المختمفين، وأن هذا يشب  رفع التكميف، وأن يعو  لهل إنسهان إلى ههواه، 

                                         
(

1

 .211( اختلاف المفتين ص

 .233(  اختلاف المفتين ص2)

 .241(  اختلاف المفتين ص3)
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 .(1) وهو يؤ   إلى الشك في الشريعة

وجوب ونع منهج شرع  لمتعامهل ب :ةقدمات الثمثهذه الممن المؤلف فخر  

 مع اختمف المفتين.

أن  بعد استعران  وت مم  لكثير مما لتب  عمماء الأصول في هذا  :الشيخ ثأ يلر

المجال، وما أور ه العمماء في لتب الإفتاء ون اب  خر  بالمنهج الآتي، وقد رتب  على 

زلة منها إلى الت  تميها إلا إن لم يمكن  سس منازل لا يحق لممستفت  أن ينتقل من من

 الوقوف عند المنزلة الأسبق.

 ومناقل هذا المنهج هي:

إن ظهر ل  رجحان قول على قول من أقوال العمماء المعتهبرّين بنهاء  المنزلة الأولى:

 على  ليل لل قول فإن  ي خذ بما رجح  الدليل.

 أ وترجيح ما عمي  جمهورهأ.الأخذ بقول الألثرين من أهل العمالمنزلة الثانية: 

 الأخذ بقول من يظن  الأعمأ والأتقى من العمماء المختمفين. المنزلة الثالثة:

 الأخذ بالأحوط من الأقوال إن تميز ل  الأحوط منها. المنزلة الرابعة:

 الأخذ بالأيسر والأسهل عمي  من أقوال أهل العمأ.المنزلة الخامسة: 

                                         
 .218، 243(  اختلاف المفتين ص1)
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 قد مسوِغات المنهج المقترح:الوقفة السادسة والعشرون: ن

يبدو والعمأ عند الله أن الشيخ حفظ  الله لم يوفَق في تحصيل هذه النتيجهة مهن 

؛ إما طمل في المقدمة نفسها، وإما لعدم استمزام السابقة ةالثمث خمل هذه المقدمات

 .المقدمة لهذه النتيجة، وإن لانت المقدمة في نفسها صحيحة

 يلك: وإليك تفصيلَ 

فإن الظهور الحاصهل الآن  وهو ظهور اختمف المفتين،  أما السبب الأول:  

نسب ، وفي بع  المسائل، ولان بعد سكون الأقوال واقتصار لهل بهم  عهلى مها 

من  ما هو أظهر من هذه الصورة في الحواب القديمةوقد وقع اشتهر عند عممائها، 

لهل فريهق  فيعهر لهان هبف  البم  الت  يشيع فيها ألثر من مهذف  الاختمف،

 سههأ في صهمة الفجهر، وأولئهك بإسهفارهأ،يغمتب مهثمً  هؤلاءب قوال ، فيعرف 

والآخر لا يقنهت، وبعضههأ إيا  خهل المسهجد في وقهت النهه   ،وأحدهأ يقنت

، وفي  قصص في لتب أههل ومثل يلك لثيروالآخرون يصمون،  ،جمس ولم يصل

بسهبب تعهد  المهذاهب في ومنتشرهاً  فالاختمف لان في تمك البم  ظهاهراً  العمأ،

 النهاس بهال عهلى سهموكيا  له  أثهرٌ  لكن لم يكهن وفي الح  الواحد، البمد الواحد،

  بمذاهب متبوعة، وأقوال مرسومة. هأ لالتزام

بينما الذ  حصل اليوم هو ظهور الاختمف مع عدم التهزام النهاس بمهذهبٍ 

 اليوم ليس هو ظههور الاخهتمفوبناء على يلك فالجديد  معين في الغالب الكثير،
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عهدم التهزام النهاس بمهذهب  :مع يلك، وإنما هو قد حصل قديما؛ فإن هذا وحده

الحل هو العهو ة إلى الأصهل،  أن  يرون لا بد أنهأ فقهاء المذاهبولذا فإن  معين، 

أنهبط لحهال  يلهك المهذاهب المتبوعهة، وأن مذهبٍ منالتزام الناس برسوم وهو 

 ،أصحاب النب  صلى الله عميه  وسهمأ في زمنحال المسممين  الناس، وأن هذا هو

فكان الناس في الأمصار على مذهب عممائهأ حتى تولَدت بعد يلك من رحأ هذه 

 المذاهب المتبوعة، ولم يزالوا لذلك. هذه الأمصار

من الأحكهام الشرهعية ت المسممون اليوم من التفمّ  يعاني هذا حلٌ، وما  :قلت

الصهحيحة الته   نههأ عهن ههذه المنهجيهةو أحد ثمرات إعرابتمقف الفتاوى له

 .مف المفتينتاخ الضرر الناشئ عنأن تفتِت خمل ألف سنة استأاعت 

 هذا الحل متاحٌ الآن بالشكل المناسب؟هل لكن 

 عمهل أن  أحد الحمول، ولكن  ليس بكافي؛ ويلك لتراجهع الجواب في نظري:

مهن يكفيهك  في بهم  لثهيرة فهم تكها  تجهدهذه المدارس الفقهية وعدم لفايتها ، 

هذه المذاهب إلا فمن وفمن، وإيا وجهد في مدينهة لم يوجهد في  قوانينبفتواك على 

أخرى، ناهيك عن ت خرها الاسهتقملي في تكييهف النهوازل المعهاصرة، فالفقههاء 

المعاصرون اشتغموا لثيرا بتكييف المسائل المعاصرة، ولكنك لا تجد أصحاب هذه 

، وفي مظانهها مهن في  اخل مدارسههأ الفقهيهة الدور هذا اهب يقومون بنفسالمذ

، تا  إلى مجد  فحل لإجراء هذه العمميةتحلا تزال تكرر القديأ، وربما ه  ، فلتبهأ

وترتيبهها في صمب هذه الكتب،  ، بل إقحامها فقطألثره لا التكييف، فقد فرغ من

 مظانها الفقهية. في
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دعة من الأمر بل تين لم يكن ظهوره في هذا العصر بفأن اختمف الم :والمقصود

بهالتزام النهاس بالمهذاهب بره فيما سبق من الأزمنة، ولكن اندفع  قد حدث هذا

إرجهاع النهاس إلى ، ويمكهن اليهوم تشههيا الأقوال المتبوعة، مع تحذيرهأ من تتبع

  السهابق،المفتين لما ههو الحهال في اختمف لظاهرة  حد الحموللالمذاهب المتبوعة 

 لما سبق بيان . لافياً ليس حم  يبقى ولكن 

: أن هذا الأمر الذ  يلره المؤلف وهو ظهور اختمف المفتين بما سبق يتبينو

تراجهع الالتهزام  ههو صحيح وإن لنا قد لا نتفق مع  في حدوث ، وإنما الذ  وقهع

 سببا وانحاً لمربكة. لفتوىااختمف  المذهب  لمناس مما جعل من ظهور

وهه  جد أن لمشيخ أن يجتهد في إثارة الحكأ لهذه النازلهة : نومن كل ما سبق

في التهزام  الحهل القهديأأما بمذهب معين، الناس  التزاممع عدم  اختمف الفتوى

 .بالشكل المفترض أن يكون مأ يعد فاعمً الآنف المذاهب الفقهية

 ولكن أثير هنا استفهاما:

في نهبط  "حل المذاهب الفقهية المتبوعهة"تة إلى التفا أ نى لِمَ لمْ يمتف المؤلف

ت لتبهها، أَ بِ لاسيما أن الأمة قد جرت عميها في قرون عديدة، ونُه ؟!الناس فيها

قد حك  الإجماع على بورة انضهباط النهاس فيهها، وولا يزال أهمها متوافرون، 

 .(1) وحكوا اطمف فيها عن المعتزلة وعن ابن حزم

                                         
أن يتعمقهوا  (: أجمع المحققهون عهلى أن العهوام لهيس لههأ744/ 2) في البرهان يقول إمام الحرمين(  1)

بمذاهب أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهأ بل عميهأ أن يتبعوا مذاهب الأئمة الهذين سهبرّوا ونظهروا 

وبوبوا الأبواب ويلروا أوناع المسائل وتعرنوا لمكمم على مهذاهب الأولهين والسهبب فيه  أن الهذين 
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 ون يلك من تفاصيل مسائل الإجماع، الانضباط فيما  شديد الميل إلى والمؤلف

من جممة اطمف ، وخمفهما شديد النفور من خمفات أهل الظاهر وأهل الأهواء

 غير السائغ لدي .

، اتباع المذاهب الفقهيهة وجوبعلى  وإن لان الصحيح أن لا إجماع في المس لة

فيعضده  كى في  الإجماع،من أقوى ما يمكن أن يح الجوازلكن القول بالإجماع على 

                                                                                                        
ههذيب مسهالك الاجتهها  وإيضهاح  رجوا وإن لانوا قدوة في الدين وأسوة لممسممين فإنهأ لم يفتنهوا بت

طرق النظر والجدال ونبط المقال ومن خمفهأ من أئمة الفق  لفوا من بعدهأ النظر في مذاهب الصهحابة 

 فكان العام  م مورا باتباع مذاهب السابرين.

إن هذا باب إن فتح حدث من  خروق من الديانات وإني رأيت من   :الأقوالوقال الماقري في مسألة تخير 

ين الجازم، والأمر الحاتأ أن أنهى عن اطرو  عن مذهب مالك وأصحاب  حمايهة لمذريعهة، ولهو سهاغ الد

لهههذا لقههال رجههل أن أبيههع  ينههارا بدينارين...وهههذا عظههيأ الموقههع في الضرههر وهههب أني أبحههت هههذا 

 لمسائل...وقضاة بمده وفقهاؤهأ لا ي خذون بذلك ...ولا تسمح أنفسهأ بترك مذهب مالك والشهافع 

 وأبي حنيفة لاتفاق الأمصار على تقميدهأ. 

 أن  بمغ رتبة الاجتها  وما أفتى بغير المشهور. ه:عن رَ ك  وذ  

رأيت لمشيخ تق  الدين ابن الصمح ما معناه أن التقميد يتعين لهذه الأئمة الأربعة  ون غيرهأ  وقال القرافي:

صيص عامهها وشروط فروعهها، فهإيا لأن مذاهبهأ انتشرت وانبسأت حتى ظهر فيها تقييد مأمقها وا

أطمقوا حكما في مونع وجد مكمم في مونع نخر، وأما غهيرهأ فتنقهل عنه  الفتهاوى مجهر ة فمعهل لهها 

مكمم أو مقيدا أو مخصصا لو انضبط لمم قائم  لظهر فيصهير في تقميهده عهلى غهير ثقهة بخهمف ههؤلاء 

 الأربعة .

لمدونة المحررة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد ب  منها على جهواز إن هذه المذاهب ا :ويقول ولي الله الدهلوي

تقميدها إلى يومنا هذا، وفي يلك من المصالح ما لا يخفى لاسيما في هذه الأيام الت  قصرت فيها الهمأ جدا، 

 وأشربت النفوس الهوى وأعجب لل ي  رأ  برأي .

 -94عبد الفتاح بن صهالح الشهافع  ص  التمذهب له، 325حجة الله البالغة ص ،(1/31)مواهب الجميل 

99. 
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وخهمف وقد ظهر مصهمحة انضهباط النهاس فيهها، العمل المستمر من المسممين، 

؛ لأن  قدح في بع  صور الإجمهاع بع  الناس في بع  الأعصر لا يؤثر في يلك

ب ، ون   بع  المتقدمين عن يلك لا يؤثر أيضاً لأن  قبل استقرار المذاه المتعاقبة،

 .(1) بعد يلك أهل العمأ في لزوم التمذهب أو عدم لزوم  النزاع بين وإنما ظهر

في  التمذهب لا يعن  التقميد وترك اتباع الهدليل، وإنهما ههو لضهبط النهاسو

مراعاة  لما أن في حتى لا يمعبن بهأ الشيأان بالرخص أو الحيرة، أصولٍ واحدة، و

ميه  ويخهر  فيبدأ الآخر من حيهث انتههى الأول فيبنه  ع ،لمترالأ العمم  المدون

 راسهة  فاعلٌ في نبط العمأ حتى يسهل على طالبه  هولما ويناقش ويستشكل، و

الفق  من أول  إلى نخره، ولهذا نجد أن ابن حزم نفس  وهو أشد مهن قهاوم التقميهد 

عهلى الاحتكهاك  له   ربةيصنف متناً يختصر في  أقوال  الراجحة ليستعين ب  من لا 

عينه   لمما أرا  أن يرجح في مسالة مرت عمي  مهدّ ولو أن الإنسان ب قوال الرجال، 

، وهو لا يزال في ن نه ة أيامه  ها، واستثار همت  لمطمع على أطراففي مرتبتهالمنظر 

 ؟؛ فكيف بالعام لأوشك أن ينقأع

والتعصب المقيت،  ،لا يعن  المبالغة في التمذهب إلى حد التقميد الأعمى ذاوه

ذهب، أو منهع الاسهتفتاء المأمهق لغهير أههل المومنافرة مخالف  ،والكبرّ عن الحق

 .المذهب ولو مع استدعاء الحاجة

، وأن "الفقه  الإسهمم "في تهاريخ  "التمهذهب"وإنما هو التفات إلى محل 

 ههو مها ينشهدهالضهبط فقهد لها ت، وعلى بورتها لمضهبط، إن لم تجتمع  لأمةا

                                         
 (.461/ 3) التقرير والتحبير  ينظر: (1)
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 وصنع لأجم  لتاب .المؤلف، 

ثير من شرائح المجتمهع، ولا يهزال لهذلك نابأاً لك "التمذهب" لا يزالو

لاسهيما أن  مؤهمً لقيا ة طبقات عديدة ، فإغفال  لما صهنع المؤلهف لهيس بسهديد

ل لحلثيراً ممن عالج المس لة من المعاصرين نب  إلى بورة العو ة إلى الانضباط فيها 

 .الانحراف عن هذه المنهجية ، الت  لان سببهامشكمة التفمت والتحير

 السهبب ذالهو ،أن المؤلف ليس من المشتغمين بتفاريع المذاهب الفقهية وظاهرٌ 

 .مدارسها العتيقةرسوم قد أ اه يلك إلى إغفال وتشكل محمً يا بال لدي ، لم 

أشهب  مها  المقهترح منهجه  في طميعة اتباع الراجح لما ة المؤلف فيطريقلما أن 

  .!خمفهأجوهر ب نفس  المؤلف عتدّ تكون بأريقة أهل الظاهر، الذين لا يَ 

 :أما الأمر الثاني

 :بحسب المؤلف في سبب وجوب ونع منهج شرع  لمتعامل مع اختمف المفتين

 هو خأورة اير أقوال المفتين.

صحة النقام مع  في وخأورة اير أقوال المفتين أمرٌ صحيحٌ في نفس ، ويبقى 

 ممنهج المقترح.لاستمزام  

  أما الأمر الثالث:

  يوجد الآن منهج قائأ في اختيار ما يجده المستفت  من أقوال المختمفين.وهو أن  لا

 يهةأمرٌ نختمف في  مع الشيخ جذرياً، فهو حفظ  الله يريد أن يصهل مهن عدم ذافه
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الأمهر الثهاني وههو  ثَهأَ إلاهذا المنهج إلى وجوب ونع منهج شرع  وإلا فمهيس 

بيهان المؤلف لمم الشاطب  وغيره في في   لَ قَ التخير وهو ما يشب  رفع التكميف، ونَ 

 خأورة هذا المنهج.

 فإما هذا المنهج وإلا فالتشه  والتخير. فكأن الشيخ يقول:

بحسهب الأصهول  : إنه أن بناء الشيخ لم يكهن سهميما؛ بهل لي أن أقهول والجواب:

الت   رستُها في هذا الكتاب من شروط تسويغ اطمف وأهمية عنصره والتفاصيل 

وأن ما اجتهد في طول لتاب  أن يقرره مخالفة أن الشيخ قد وقع في أجد  ، الإجماع في 

 ومحد ات  الدقيقة. الإجماع وهويفرغ من ، 

 .لا يوجد الآن منهج قائأ في اختمف المفتينفقد ا عى الشيخ حفظ  الله أن  

هذا أ ع  لذلك أن أن هناك منهجاً في التعامل مع هذا الاختمف، و :أدعةيبينما 

ولأنع يد  في يد  الشيخ ولنسه ل أههل  !والميتينبل اع الفقهاء المعاصرين بإجم

لنقمب صفحات ون؟ والعمأ: ألا يوجد في أحكام الشريعة منهجاً إيا اختمف المفت

  لتبهأ المختصة بالفتوى. 

وهه  ذه النازلهة ههبل أقول إن هذه المس لة من المسائل النانجة قهديما، فهإن 

هه  نازلهة قديمهة  النازلة المتغهيرة، وإنهماه  هذه ليست ظهور اختمف المفتين ، 

اختمف الفتوى ظاهر بين أصحاب رسهول إلا ف، وزا ت  رجتها فقط في الظهور

 ولان يشتد ظهوره في موسأ الحج. ،الله صلى الله عمي  وسمأ

 فإنههافي ا عاء عدمية هذا المنهج تجاوز لمشخصهية الفقهيهة المعهاصرة، لما أن 
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أ  عمهأ  االنسبة لدولين إلا أنها أظهرت متانة عمميهة لم يحه  بههعلى قصورها ب

 شرع  نخر في هذا العصر.

مشخصية الفقهية بعمومها لأن هذا الأمر لما ههو في  أيضاً تجاوز لو بل أقول:

 ؛ فكيف يغفمون عهنالظهور هو بتسميأ الشيخ واقع من قديأ، وإنما الذ  حدث

 !.لى ما لم يقع، وفرض ما لا يتصوربالغة في التفتيش عمثم ، وش نهأ الم

لتعامهل مشحون بالنقولات عن أهل العمأ والمفيدة  نفس  ثأ إن لتاب الشيخ

 هذه النازلة. أهل العمأ مع

في زمن أصحاب النبه  صهلى الله عميه   وقد حدث هذا الاختمف في الفتوى

ثأ قيهل  لان يفت  بالمتعة في الحج، رضي الله عن  فهذا أبو موسى الأشعر  ،وسمأ

إنك لا تدر  ما أحدث أمير المؤمنين في ش ن النسك، فقمت: أيها الناس مهن )ل : 

والحديث (، لنا أفتيناه بشيء فميتئد، فهذا أمير المؤمنين قائأ عميكأ، فب  فائتموا...

 في الصحيح.

، معروفهةوقصة ابن مسعو  مع عثمان رضي الله عنه  في قصره الصهمة بمنهى 

 .(اطمف شر): قول ثأ وصمت  خمف  

ومما وقع من اطمف المت زم ما وقع بين ابن عباس وابن الزبير، رضي الله عهن 

 في قصة الإفتاء بالمتعة. الجميع

لأن اطمف يهدور  ؛ومع هذا فمأ يكن هذا الاختمف مؤثراً في سموك الناس

 وهأ أصحاب رسول الله صلى الله عمي  وسمأ. ،بين صفوة الناس

فقهد وظههور التسهاهل ، وظههور اخهتمف المفتهين، ابعين زمن الت لكن منذ

أ الهذين اجتمهع فهيهأ جتمعت نصيحة أهل العمأ على تقييد الناس ب ههل العمها
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 : العمأ والدين.، وهمانان الوصفاهذ

 وما زال أهل العمأ يكررون يلك إلى اليوم.

زا  أهل العمأ في تفصيل هذين الوصهفين، فيهذلرون  لمما ولل ما زا  اطمل

في العمأ ما يجهب أن يجتمهع في المفته  منه ، ويحهذرون مهن القصهاص والوعهاظ 

وأصحاب العمائأ، ويذلرون في الدين ما يجب أن يجتمع  في المفته  مهن الصهفات 

 فيحذرون من المتساهل. عامل الورع لّ قِ لاسيما الورع، وقد يَ 

 ين.وهو اتباع العالم المتد ،إين هناك إجماع نظر  وعملي قديأ لم ينق 

بسؤال أهل الذلر لمن لم يكن عالماً، يقول وهو يتفق تماما مع النصوص المفيدة 

 :[ 7] الأنبيهاء[، وسهورة 43 ] الله عز وجل في نيتين من لتابهة في سهورة النحهل

 .چ ھ  ہ     ہ ہ    ہ ۀ ۀچ

 القهول أو اتبهاع ،الأغمهظ القهول في اتبهاع :لثيرة تفاصيل الفروعوفي لتب 

 أو يجتهد في الأرجح منهما. ،ثالث، أو يتخير بين القولين أو سؤال ،الأخف

يجتهد في معرفة المفتين أو  أن وأن العام  إما ،أن هذا ليس لمعام  يلروا: وقد

 .(1) يس ل ثالث

 . سبق الإشارة إلي  وهو لا يبعد عما

الحه  عهلى الاحتيهاط لجانهب الهدين، وههو معنهىً لما قد يقع في لممهأ: 

                                         
 .299-293(  أعب المفتس والمستفتس ص1)
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ض مع الت صيل لهذه المنزلة، فهنهاك الحكهأ ، وقهد يقهارن ههذا صحيح ولا يتعار

  هنا الاحتياط.االحكأ فضيمة، وه  ه

 :ونخلص مما سبق

فهه   انضباط الناس في المذاهب الفقهية المتبوعهة، تسويغإجماعهأ على  وقوع

أن وبهها إلى اليهوم، ههأ ولا زال عمممذاهب مقننة ومفصمة، وتسد حاجة الناس، 

العمأ يهبوا إلى أبعد من يلك وهو وجوب التقيهد بههذه المهذاهب، جماعة من أهل 

 وحكوا الإجماع على يلك.

في لفاية هذا الحل بعد تراجع ، وفيما يتصل مع  مهن مراتهب  :ويبقى النقاش

 الفضيمة الت  تندر  في .

وهو ظهور اختمف المفتين وعهدم انضهباط اليوم ل هذه النازلة ن حَ إ: وأقول

 يكمن في أمرين اثنين: :بمذهب معين الناس

العمهأ ب وصهافهأ العمميهة الت ليد على وجوب سؤال الناس لأههل : الأمةر الأول

 الله وأتقى ل .شرع لزوم اتباع من يرون  أعمأ بوالدينية، وحضهأ على 

في حدو  معروفة، والشارع ل  تشهوف وانهح الناس نبط بورة : الأمر الثاني

 :إلى نبط الناس، وهذا يكون هنا

لت ههل المنتسهبين  إما بإحياء المدارس الفقهية القديمة إيا تهوافرت أسهبابها،  - أ

 واز هار تناولها المعاصر.إليها، 

، وههذا أقهرب إلى وإما بإرجاع الناس إلى عممائهأ المبَرّزين في العمأ والتقوى - ب
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المهذاهب المتبوعهة، فههو لا  إحهدىنتسهبين إلى أيضهاً م ن، وقد يكونهوالواقع

 يتناق  مع .

سهمف، الذ  جرى عمي  عمل المسممين خمفاً عن هو  بصورتي هذا الضبط و

ويحقق لهأ غاية الاطمئنان، والتعبد لله  ب صول واحدة، لأن  إيا عمل بفتهوى ههذا 

د أحدهأ ببع  الأصهول المختمفهة، وبفتوى هذا في الحج وقع أن تعب ،في الصمة

بسهؤال لى عهد أصهحاب  إ مد صلى الله عمي  وسمأ من عهده بسؤال جرت أمة محو

، واسهتمر ههذا إلى ومَنْ تصدر لمفتوى مهنهأ ولبار الصحابة، ن،ياطمفاء الراشد

مدرسة الكوفة، مدرسهة المدينهة، مدرسهة مكهة، مدرسهة : عهد مدارس الأمصار

لهل اخميهة، إلى عهد المدارس الفقهية الأربعة باتجاهاتهها الد، الشام، مدرسة مصر

 مائ .مصر، ولل مذهب على فتوى عم

 لكن أقوال هؤلاء قد االف القول الراجح؟ فإن قيل:

بين  نعأ ولا بد، ولو ايرت لهأ أنت الأقوال الراجحة عندك، لكان من :فةالجواب

 .، فما اوَفت من  واقع ولا بدأقوالك الراجحة ما هو مرجوح

 في أحظ أهل العمأ إصابة لمحق، وهنا اتمف الأنظار. :ويبقى النظر

 اليوم. غير مجديينالثاني: لمها حمن قديمان الحل الأول ولحل ا :فإن قيل

وأما أن لون الحل بأرفيه  لم يعهد نافعهاً فهم،  ولا يضر، أما القدم فنعأ :فالجواب

ولكهن عهدم تفعيمه  بالشهكل  ،ت ءويلك أن سبب عدم فاعميت  ليس هو عدم لفا

 المأموب.
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ناول هذه النازلة، ولكن فالمشكمة الحاصمة اليوم ليست ه  بسبب قصور في ت

بسبب قصور المشتغمين بالشريعة في القيام بهواجبهأ، وبسهبب قصهور النهاس في 

 الاحتياط لدينهأ.
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 الوقفة السابعة والعشرون:نقد تركيبة المنهج المقترح

المكون من سسهة منهازل،  في خط هذا المنهجطريقة المؤلف هذه الوقفة تعالج 

 راغ الواقع الآن.الذ  يراه واجباً في سد الفو

 يقول الشيخ حفظه الله:

إن  بعد استعران  وت مم  لكثير مما لتب  عمماء الأصول في ههذا المجهال، ومها 

أور ه العمماء في لتب الإفتاء ون اب  خر  بالمنهج الآتي ، وقد رتب  على سس منازل 

نه  الوقهوف لا يحق لممستفت  أن ينتقل من منزلة منها إلى الت  تميهها إلا إن لم يمك

 عند المنزلة الأسبق.

 ومناقل هذا المنهج هي:

إن ظهر ل  رجحان قول على قول من أقوال العمماء المعتبرّين بناء على  :المنزلة الأولى

  ليل لل قول فإن  ي خذ بما رجح  الدليل.

 : الأخذ بقول الألثرين من أهل العمأ وترجيح ما عمي  جمهورهأ.المنزلة الثانية

 : الأخذ بقول من يظن  الأعمأ والأتقى من العمماء المختمفين.الثةالمنزلة الث

 : الأخذ بالأحوط من الأقوال إن تميز ل  الأحوط منها.المنزلة الرابعة

 : الأخذ بالأيسر والأسهل عمي  من أقوال أهل العمأ.المنزلة الخامسة
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حيح، تبين بما سبق أن ا عاء عدمية منهج قائأ في اتباع الفتوى غير صه :قلةت

منهج التشه  الموصل إلى الشهك  منهج جديد لتمفي الانأرار إلى وب  يتبين عدم

، ا لها  النهاس أن يجمعهوا عميه صحيح قائما اً منهجلأن هناك  ويلك في الشريعة؛

 وهناك تفاصيل أخرى لا االف  في الجممة.

يتبين عدم الانأرار إلى منهج جديد مقهترح يكهون واجبهاً عهلى النهاس   وب

 ام .التز

وأبدي هنا بعض الملاحظات على هذه المناقل الخمسة التةي يةرى الشةيخ أنهةا 

 للتعامل مع اختلاف المفتين: الذي يجب وضعه شرعيال نهجالمتحقق 

ب ن  إن ظهر ل  رجحان قول على قول من أقوال  المنزلة الأولى :الملاحظةة الأول

 . رجح  الدليلالعمماء المعتبرّين بناء على  ليل لل قول فإن  ي خذ بما

من تهرجح لديه  أحهد ف؛ لأنها خار  مونع النزاع ؛لا  اع  لها هذه المنزلة :قلت

، وهه  بحمهد الله إلى اخهتمف المفتهين القولين فهو لم يقع في لبس ولا ههو بنهاظرٍ 

 تشكل ألثر المسائل.

أن المستفت  أول ما يبدأ في معالجة نازلته   –ولمم  يحتمم   –وإن أرا  الشيخ 

في الترجهيح بهين القهولين، فهه  طريقهة غهير ت  اختمف  فيها المفتون أن يجتهد ال

بين القولين، هذه نصيحة أجدها عسرة عهلى  وامستساغة أن يؤمر العوام أن يرجح

 استفتاءات طمبة العمأ، ناهيك عن العوام.

ثأ إن المذاهب الفقهية اجتمعت حتهى أههل الظهاهر مهنهأ عهلى أن الجاههل 
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فم  ،فيها غرابةممستفت  ، فإ خال عممية الاجتها  بالنسبة للسؤالا فرن  بالحكأ

 .(1) نلة لدي  تسمح ل  بذلك

وهذا من جممة الموانع الت  تجاوز فيها المؤلف البناء الفقهه  لممسه لة، وههو 

                                         
(: لم اتمف العمماء أن العامة عميها تقميد 230/ 2) يقول ابن عبد البر في  جامع بيان العلم وفضله(  1)

 عممائها.

لتقميد، ومع يلك فقد قرر أن العام  يجب عمي  الاستفتاء واتباع : ا(2/466) وأبطل الغزالي في المستصفى

العمماء لإجماع الصحابة على فتوى العوام وعدم أمرهأ بنيل  رجة الاجتها ، وهذا معموم عهلى الضرهورة 

والتواتر من عممائهأ وعوامهأ، وللإجماع على أن العام  مكمف بالأحكام وتكميف  طمهب رتبهة الاجتهها  

يؤ   إلى ينقأع الحرث والنسل، وتتعأل الحهرف والصهنائع، ويهؤ   إلى خهراب الهدنيا لهو محال؛ لأن  

اشتغل الناس بجممتهأ بأمب العمأ، ويلك ير  العمماء إلى طمب المعايش واندراس العمأ وهمك العمهماء 

ليل وخراب العالم.أما التقميد فهو قبول القول بم حجة، وهؤلاء وجهب عمهيهأ مها أفتهى به  المفته  بهد

 الإجماع.

أن الجمهور على أن العام  الصرهف يجهوز له  الاسهتفتاء  (:566/ 4) وذكر الزركشي في البحر المحيط

 لا تؤ   إلى اجتها  . لأنها[] ويجب عمي  التقميد في فروع الشريعة جميعها ولا ينفع  ما عنده من العموم

لمجتهد المأمق يمزم  عند الجمهور التقميد. غير ا :(459/  3) و يقول ابن أمير حاج في التقرير والتحبير

...لم يزل المستفتون يتبعون المفتين بم إبداء مستند لهأ في يلك وشاع وياع ولا نكير فكان إجماعا سهكوتيا 

 على جواز اتباع العالم المجتهد.

الاجتها  الذ  عمي  الجمهور أن  يجب على من ليس في  أهمية : (1/30) ويقول الحطاب في مواهب الجليل

 أن يقمد أحد الأئمة المحتهدين

: أجمع أهل السنة على وجوب التقميد على من لهيس فيه  (1/90) وقال الشيخ عليش في فتح العلي المالةك

أهمية الاجتها  حسبما في الديبا  للإمام ابن فرحون وعمدة المريد لمشيخ القاني وغيرهما وشاع يلك حتى 

 صار معموما من الدين بالضرورة.

 .99 -94التمذهب له عبد الفتاح بن صالح الشافع  ص   ينظر:و
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 يخالف اطأوط العريضة الت  رسمها لمخمف السائغ.

لمجتههدين بالنسهبة بمقولة الشاطب  أن ا هوالمؤلف قد استشهد على ما يلر

 إلى العام  لالدليمين بالنسبة إلى المجتهد.

أموب فيما تقرر عن أههل العمهأ مهن اعتبهار العمهأ هذا هو المونقول: نعأ ، 

والدين ، فالعام  بهذا الاعتبار في اختياره المجتهد العالم الورع هو مجتهد مهن ههذا 

لنظهر إلى الهدليل الشرهع  باعتبهار ا الوج ، لا أن  يجتهد في اتباع القهول الأرجهح

 .المفصل

في صالح هذه المنزلة إنما ه   توبهذا يتبين أن الاستشها  بمقالة الشاطب  ليس

وأن الاجتها  إن لان المقصهو  في صالح المنزلة الثالثة وهو اتباع الأعمأ والأورع، 

 ؛ ولذا قال الشاطب  في مونع نخر: إن التفتيش عن توافر هاتين الصفتين، فنعأ ب 

إيا تعارض عند المقمد قولا مفتيين فإن اتباع أحدهما بهالهوى اتبهاع لمههوى فكهل 

ثم قال: فللاي  منهما متبع لدليل عنده يقتضي ند ما يقتضي   ليل صاحب ،  واحد

 .(1) إلا الترجيح بالأعلمية

 الترجيح:والخلاصة أن 

 :لهان ح لدي  أحد الأقوال في المس لة ب   وج من ترجَ  المقصو  ب  إن لان -1

 البحث.فهذا خار  مونع 

وإن لان المقصو  ب  الترجيح في معرفة الأوفر عمهما وورعهاً لهدى المفتهين  -2

                                         
(

1

 .244(  اختلاف المفتين ص
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وههو اتبهاع  ،المؤلفالمختمفين فنعأ، ولكن هذا يتعمق بالمنزلة الثالثة لدى 

 الأعمأ والأورع لا المنزلة الأولى.  

لهما ههو ، إن لان المقصو  البحث عن القول الأرجح من ناحية الهدليلو -3

 .فهذا ما لا يممك  العام  ظاهر لمم الشيخ،

 اعتبار قول الأكثر أو الجمهور. يالملاحظة الثانية: المنزلة الثانية ه

أحد الأقوال في المس لة فإن  ينظر إلى  ل  فالعام  بناء على هذه المنزلة إيا لم يترجح     

 .ية حسابية في الألثر أجرى عممينقول الألثر، فإيا وقعت ب  نازلة ورنهأ مختمف

الشهيوخ  فتهاوى سهبالمسهتفت  أن يحإلى واقع الناس اليوم؛ فإن على  وبالنظر

الههذين أو الههذين يفتههون في الصههحف أو  (،التمفههاز الرائهه  ) الههذين يظهههرون في

 اجتمعت أرقام هواتفهأ عنده.

الهيئات والمنظمات الشرعية من ناحية العهد ،  اتقرار نحسبولا أ ر  بكأ 

 الجمهور أو الألثر. طريقة عدِ  لهأونح حتى ن

تقديم  لهذه المنزلة وه  اعتبار الألثهر عهلى  عمل أن الشيخ قد فعمً  والغريب

ههاتين تحقهق  عهن أن حسبة العهد  أسههل مهن البحهث :اعتبار الأعمأ والأورع

 .!الدينوالعمأ : الصفتين

لا حتهى و! الجمهورمصأمح أن الشيخ نفس  لم يستأع نبط أيضاً والغريب 

قال يلك حينما أشار العمأ، ب قوال القدماء الت  حصرت ووزنت في مدونات أهل 

فكان من جممهة  ،عمي  الشيخ ياسر المأرفي في نبط اطمف المعتبرّ ب قوال الجمهور
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اعتذاره صعوبة نبأ ، يقول يلك وههو العهالم المأمهع، فهم أ ر  مها ههو حهال 

 .!العام 

بمن يثق في عمم  : أن يتصل العام  ممية المعقدةوأقترح هنا في تسهيل هذه الع

لأن  ؛، فهإن لم يعهرف اتبعه وأسهل ، فإن هذا أ ققول الألثرعن برّه و ين  ليستخ

 !.الت  تميها اتباع الأعمأ والأورع ه  المنزلة الثالثة

، بتكلف معرفة فساروا عكس السير القويم ،حينما انتهت النوبة في المتأخرينو

 :ل ابن القيم وقتها، قااتفاق الناس

والذ   ل عمي  الكتاب والسنة أسهل عمي  بكثير من عمم  باتفاق الناس في "

لم يكهن متعهذرا فههو أصهعب ءء  رض وغربها على الحكهأ ، وههذا إنشرق الأ

وأشق  إلا فيما هو من لوازم الإسمم، فكيف يحيمنا الله ورسول  على مهالا وصهول 

اب  وسنة رسول  المهذين ههدانا بههما، ويسرههما لنها، لنا إلي ، ويترك الحوالة على لت

 (1)"وجعل لنا إلى معرفتهما طريقة سهمة التناول من قرب.

أن قول الألثر وهو القول الذ  يكهون قريبهاً مهن الحهق :  وأحب أن أنبه هنا

غالبا إنما يكون إيا تحقق هذا الوصف وههو قهول غالهب المفتهين، وأجهد أن ههذا 

ههو تحهذيره مهن  نصهح به ، والذ  يمكهن أن يفي العا ةعام    الالمقدار يعجز عن

 غمأها.يغمب على الظن ه  الت  الأقوال الأقوال الغريبة والشاية فإن هذه 

                                         
 (.246/  2( إعلا  الموقعين )1)
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 :إن لم يعرف المستفتي قول الأكثرالمنزلة الثالثة: الملاحظة الثالثة:

عمهأ ن يظن  الأمَ ، وهو سؤال ؤلفحسب منهج الم فإن  ينتقل إلى المنزلة الثالثة

ههو الأريهق الصهحيح أنه  عهن أههل العمهأ،  تقريهرهسهبق ، وهذا ما أو الأورع

تدل النصوص ، وب  جرى عمل السمف، ولمم الفقهاء يهدور  ، وعمي والمختصر

 سبق يلر بع  النقولات في يلك.وقد  ،عمي 

 الاحتياط: رابعة:الملاحظة ال

الحقيقة معنهى شرعه   الاحتياط، والاحتياط في في المنزلة الرابعة المؤلفيلر  

مهن يسهتفتي ، ولهذا فمعهل  المسهتفت ويتحقق ويت لد إيا لم يجهد  بشرط ، مأموب

بههذا  في جعم  منزلةً عقب سؤال الأعمأ والأورع هو أمهر مناسهب المؤلفطريقة 

لأن  -بحسب ترتيهب المؤلهف  – الاعتبار، لكن  مع يلك فإن منزلت  تبقى مت خرة

أو  موجب  مستحب حتى ولو ترجح ل  أحد القولين،إعمال الاحتياط متى ما توفر 

الاحتياط أمر ينبغه  أن يكهون ف أن  اتبع قول الألثر، أو أن  اتبع الأعمأ والأورع،

اً   مستحضَر واطائف على نفس ، وأن يكون ش نُ  ،على بال المسمأ الحريص على  ين 

مها إيا اختمهف  ، ومن المقتضيات الت  تدفع بالمسمأ إلى إعمال الاحتيهاط ههو لدي

ولو لان أفتاه بهها  المفتون في مس لة ما، ولم يقنع بقبول الرخصة أو لم يأمئن قمب  لها

 العالم الورع.

وبهذا يمكن أن نقول إن هذه المنزلة ينبغ  أن تكون منزلة تبعية في منازل ههذا 

لى موجبها، وليس بالضرهورة أن تهؤخر إ قامم متى ما قدَ المنهج لا منزلة مستقمة، تُ 
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   المنزلة الرابعة.

الأخذ بالأيسر من أقهوال   هأن المنزلة الأخيرة  المؤلفيلر ة:الملاحظة الخامس

خذ بما شهئت فمهن تفيد: أهل العمأ، وفي الحقيقة ليست هذه منزلة وإنما ه  

فهإن لم  :المنازل أربعة، ثأ يقول :يقول فم  أن أخذ بالأيسر ي خذ بما فوق ، ولذا

 نها فمي خذ بما شاء.يستأع معرفة الحق م

يلر الشيخ أن منزلهة الاحتيهاط هه  منزلهة اسهتحباب لا  سةة:الملاحظة الساد

إيجاب، وبما أن  تأ الاستدراك عهلى الشهيخ في المنزلهة الأخهيرة وهه  اعتبهار 

الأسهل من حيث لونها منزلة إي ه  بمثابة افعل ما شئت مهن الأقهوال ولهو 

 لان يلك القول هو الأيسر لك.

تهؤول إلى  المؤلفا  هذا وياك فيمكن لنا أن نعتبرّ أن المنازل الت  يلرهإيا تبين

 منازل، وه : ثمث

 اتباع ما ترجح لدي . -1

 اتباع قول الألثر. -2

 اتباع قول الأعمأ والأورع. -3

وله  المنازل الثمثة فإن  يستحب ل  الأخذ بالاحتياط فإن لم يستأع إعمال هذه 

 ، ولو لان أيسرها.أن يختار ما يشاء

 اختصرها بأريقة أخرى: المؤلفثأ وجدت 

 الترجيح بالدليل. :المنزلة الأولى

 الترجيح ب   مرجح نخر. :المنزلة الثانية
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 التخير بين الأقوال، فإن أخذ بالأحوط فهو أفضل. :المنزلة الثالثة

بالأ لهة  يصهاً في التهدليل عهلى ههذه المنهازلحر المؤلهفلان  :ةالملاحظة السابع

بة لكن  لم يكن معتنياً بترليبهة ههذه الأمهور اطمسهة الدلاليهة، الشرعية المناس

على أن الشيخ ولهذا أجد أن تدليل الشيخ على هذه المنازل اطمسة في  قصور، 

ت من  محاولات في تفسير تقديأ بع  هذه المنهازل عهلى بعه ، ولا قد وقع

  أجدها لافية.

اعتبار المهدارس  تماماً  لأهم قد المؤلف يكون هذا المنهجبونع  :ةثامنالملاحظة ال

برسهوم  اتقييد أصحابها في حدو  أقوالههالفقهية الت  فرغت بمجموعها من 

مَنْ لم يمتزم مذهباً بعينة، هل يسوغ ل  يلهك؟ في خمفٌ بينهأ  قيقة، وقد وقع 

مزوم التزام العامّ  مذهباً معيناً يتقيد به ، ورجهح له  بابن الصمح  وقد جزم

ما سوى يلك يفهتح بهاب الاختيهار والتشهه ، ويجهر  مذهب الشافع ، وأن

هذه الجممة الأخيرة في معرض الر  عهلى ، وقد قال خبأاً في الأعصار المت خرة

 .(1) القول بعدم جواز تقميد الميت

 وسبقت الإشارة إلى المس لة.

من جههة النظهر إلى عمهوم  ؛هذه المنازل اطمسة فيها صعوبة ة:تاسةعالملاحظة ال

  لا : إنهالشهيخ قهول ، أماصعوبة تأبيقها العملي المفترض  عنفضمً  الناس؛

مناسبة  فظ هذه المنازل لحفظ أرلان الإسمم، فه  مبالغة غيرمانع من أن تح

                                         
 .293-276( انظر مثلًا:  أعب المفتس والمستفتس ص1)
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 فع  إليها تحمس  لفكرت ، فإنا نريد شيئا سهم يحفظ بم مشقة، فهنحن نمقهن 

مة هنها، م، ولسنا نكررها عميهأ صباح مساء، وعلى للٍ فميسهت المشهكالعوا

 .بورتها اعتبار من انأمق إنما ؤلفوالم

على التسميأ بصهحة ههذه المنهازل مهن ناحيهة البنهاء الأولي  ة:الملاحظة العاشر

 مابه لمهبس الحاصهل في اخهتمف المفتهين؟افالسؤال: هل ه  قا رة على إزالة 

 من ونعها؟ ؤلفالم قصديحقق م

عهلى يلهك صهعوبة  مهن ظاتفي هذه الممح بدو لي من خمل ما اَ عيت  عمي ي

نهها سهتزيد مهن ههذا فإ :المستفتين سواء لان يلك في تحقيق الهراجح أو الألثريهة

في  وتمقهيهأ في  وامهة أخهرىاختمف المفتهين المبس، وستخر  الناس من  وامة 

 لاسيما الترجيح والألثرية. تناول هذا الاختمف بحسب المنازل اطمسة

طمبة العمأ الذين لم لأائفة معينة من  في الجممة لما يبدو أن هذه المنازل مناسبة

تكتمل لهأ الأ وات الاجتها ية ولم يمتزموا بمهذهب معهين فهإن عهلى ههؤلاء أن 

فقهول الأعمهأ والأورع،  وإلا يتبعوا الدليل أولاً فإن لم يتبين لهأ، فقول الجمهور ،

 وإلا فالاحتياط لهأ أسمأ.

 :جملة من النقاطفي  ين هوالحل في نظري في معالجة اختلاف المفتو

  ہ           ہ ہ    ہ ۀ ۀ چ في قولههه : الاسهههتجابة لأمهههره سهههبحان  -1

فيؤمر الناس باستفتاء أهل الذلر فيما أشهكل عمهيهأ مهن  (1)چ ھ

 مسائل الدين

                                         
 ستفا ة من العموم المفظ  للآية، وإلا فإن الآية لها سبب خاص في النزول.ا من خمل الا( هذ1)
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 : رحمه الله ابن عبد البر الحافظ يقول

تتبهين موقهع  العامة لا بد لها من تقميد عممائها عند النازلة تنزل بها لأنهها لا"

الحجة ولا تصل بعدم الفهأ إلى عمأ يلك لأن العمهأ  رجهات لا سهبيل منهها إلى 

، لعامة وبين طمب الحجة والله أعمهأأعمها إلا بنيل أسفمها وهذا هو الحائل بين ا

ولم اتمف العمماء أن العامة عميها تقميد عممائهها، وأنههأ المهرا ون بقهول الله، عهز 

 .(1)"[ 43]النحل: چ  ھ  ہ           ہ ہ    ہ ۀ ۀ چوجل: 

أههل ههأ أمام الله عهز وجهل  ينتيمأ المستف أبهتبرّأ أن أهل الفتيا الذين بيان  -2

هؤلاء هأ أهل العمأ وأهل الدين، ولمهما لهان ، لما في الآية الكريمة، والذلر

 .ألثر توفيقاً لإصابة الحق لانالمفت  ألثر عمما وألثر  ينا 

يدفع إلى الاستيثاق  غير المت همين،اس اليوم، وتصدر وحصول التقصير في الن

برّاءة الذمهة بهفي حصول هذه الأوصاف مع أن ابن الوزير اليماني حاول أن يكتف  

لافٍ في لون  من أهل العدل والاجتهها  لإجمهاع وأن  لمفتوى بسؤال من انتصب 

 .(2) كئإلى أولمن لان هذا حال ، وهأ في العا ة لا يجتمعون إلا استفتاء الناس على 

ب هل، فم بد من الاسهتيثاق  ل  ولكن اليوم تغير الحال وانتصب لمفتوى من ليس 

أن يمكن لهذا فهى لغمبة الهوى وقمة العمهأ والهدين، والله المسهتعان، في الفتو

إن  لا يجهوز أخهذ الفتهوى مهن المفته  بمجهر  تعكس القضية اليوم، فيقال: 

                                         
 (.230/  2مع بيان العمأ وفضم   )(  جا1)

 (. 1/48) ،   الروض الباسأ(1/316) ( العواصأ2)
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 ا من الابتذال.، بسبب ما وقع لهانتصاب  في مقامها

الفصهل  المعنهى تحذير الناس ممن لا يستحق الإفتاء، وقد عقد الشهيخ في ههذا -3

عهن امس في صفة من لا يستحق الإفتاء، وأقترح أن تقام بع  الهدعاوى اط

فتهاء الهذين متأفلي الإبإزاء  في لل بمد بحسب ظرف طريق المحالأ الشرعية 

  ولو إعممياً، ولو اويفاً .مفيد  فإن هذا اغتصبوا مواقع المفتين، 

 عمماء بمدانهأ الثقات. هأ الفقهية، وبما يفت  ب مذاهببمحاولة نبط الناس  -4

اعة وإياعة مها يلهر في ههذه القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل بنشر وإش -5

النقاط، فإن ما سبق هو جانب نظر ، وههذا ههو الجانهب التفعهيلي له ، وإلا 

قٌ مسو ة بالأحبار، وسهبق أن الإشهكالية اليهوم تعهو  إلى قى ما لتب أورايب

القصور في العمل ألثر من  في القصور في العمأ، ويتحمل القصور في العمل: 

 المفت  والمستفت ، وعلى الدعاة إيضاح السبل القويمة لمعوام في تحصيل الحق.
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 النتائج

حرص  على ، وحيوية أفكاره، والمصنف فكرة الكتاب تدل على توقّد قمب -0

فاختار مس لة ابهتلي بهها  إفا ة أمت  بما ينفعهأ، وبما يدفع عنهأ ما يضرهأ،

 .الناس اليوم

 .الكتاب جدية الشيخ ظاهرة في  -2

 .المناسبة لمونوع الكتاب في لتاب  المغة السهمة، وه  المصنفاستعمل  -3

 .عن لبار الأئمة والمحققين تميز الكتاب بنقولات نفيسة -4

 .ج محرَرةتضمن الكتابُ نتائ -5

عظَهأ الله أن يعظَهأ،   الكتاب تعظيأٌ ظاهر لأهل العمهأ، وحهرٌ  بمهنفي -6

 .ويكرَم وجدير بمن أجلَ أولئك الكرام أن يقدَر

 أ لة الوحيين، أو من تقريرات الأئمة.المواقع المنهجية لمت صيل من بيان  -7

 التنبي  على اطمل الحاصل في الكتاب من جهة البناء والتكوين. -8

تشديده في شروط ممارسهة   ، وبرز هذا من خملالمؤلف إلى التخصص  عى -9

إلا أن  لم يمتفت إلي  حينما لتب في أ ق المسهائل في  "صأمحالم"المختص  فن  

 عمم : الفق  وأصول ، ومسائل أصول الدين.

تجاوز المؤلف لمترالأ الأصولي والفقه  في جممة لثهيرة مهن المسهائل، منهها  -01
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أومهن ناحيهة  ،يسة، سواء لان التجاوز من ناحية المعمومةمس لة الكتاب الرئ

 الأ اة.

جرَهها إليه  اعتبهارات معينهة، لهيس  ،الكتاب مقحأ بجممهة مهن المسهائل -00

 .ن تكون مرتبأة بصمب مونوع الكتاببالضرورة أ

المؤلف مؤمِنٌ بتفاصيل مدرسة فقهاء الحديث، وبنى لتاب  وفق ما يهراه مهن  -02

من خمفات الحنفيهة  طائفة وأ ر ت التسويغ، مناطاتقريراتهأ، وأ ار عميها 

 والمالكية والظاهرية في جممة اطمف الكلي البدع .

وسَع المؤلهف  ائهرة مشهكمة اخهتمف المفتهين لتسهتوعب منهاهج العمهماء  -03

 أنفسهأ، وما حصل من الأسباب الموجبة لاختمفهأ.

تبرّ، وهذا لن يحهل انصرف غالب الكتاب في تمييز اطمف المعتبرّ من غير المع -04

 إشكالية اختمف المفتين؛ لأن الإشكالية تبقى حتى في حدو  اطمف المعتبرّ.

مف ، لاسهيما أن منه  اطه"مشرهوعية اطهمف"المؤلف بهه  إشكالية تعبير -05

، فثمهة از وا  بهين الكتهاب  في من جممة مفر ات وهوه، هو تقريرالمحرم، لما 

 شديد المبالغ في رفض .التوسع المبالغ في اعتباره، وبين الت

وإنهما أوجهب الاسهتدراك عميه   ،ألثر تقريرات المؤلف ه  في محل احهتمال -06

 اعتبارها حدا في اطمف السائغ من اطمف المحرم.

نفى المؤلف أن يكون من جممة أسباب اطمف: اطمف في الأصول المتعمقهة  -07

مة من اطمفهات بمصا ر التمق  أو منهج الاستدلال، مما  فع  إلى مصا رة جم
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 المعتبرّة.

اشترط المؤلهف لممفته  ألا يخهالف منهجهاً لميهاً لمسهمف في الاسهتدلال،  -08

لى شروط المفته ، وفي صهحة مها والنقام مع  في صحة إنافت  هذا المعنهى إ

 في  من مسائل.أ ر  

لم يحقق المؤلف اعتبار أقوال المبتدعة في اطمف الفقهه ، وههو إنهما يقصهد  -09

يسميهأ المتكممهين، أو الفقههاء الهذين انتسهبوا إلى بعه   الأصوليين الذين

المدارس الكممية، ومعموم أن هؤلاء إنما لانوا ينتمهون إلى إحهدى المهدارس 

 وإما حنابمة. ،وإما مالكية ،وإما شافعية ،الفقهية المتبوعة، فهأ إما حنفية

عهد إجراء اطمف مع أههل الأههواء ب وصهاف معينهة، بيهنما أبالمؤلف برَر  -21

، إلى اطمف المنهج  الكلي البهدع في طائفة من أصولهأ خمف أهل الظاهر 

 .وهذا في  ما في 

بناؤها على  ،تداخمها :الشروط الت  ساقها المؤلف في اعتبار اطمف اعتراها -20

بناؤها بحسب اختيارات  المؤلف وإن أناف جممتهها إلى ، مسائل مختمف فيها

 إجماع عمماء الأمة.

لنسبت  إحداث قهولٍ  ،لف  قيقاً في نسبة بع  الأقوال إلى الأئمةلم يكن المؤ -22

 الشافع .ين أبي حنيفة وثالث إلى الإمام

 ائرة الإجماع القأع  الذ  لا يجهوز خمفه ، حتهى أ ر  فيه  المؤلف وسَع  -23

ا احتفت ب  قرائن تهدل عهلى إي  نوعاً نخر من الإجماع، وهو الإجماع السكوتي
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 قأعيت .

أقوال الصهحابة،  الاحتجا  الإجماع السكوتي وفياطمف في عدم اعتدا ه ب -24

 أقوال أهل الأهواء. بجوارجهما اإ رمما رتَب 

لاسهيما وههو  ،شد  المؤلف في تفاصيل مسائل الإجماع إلى ما لا يوافق عميه  -25

 .اطأ  المح يور ه على سبيل فرز اطمف المعتبرّ من 

ولا  ،لا من ناحية التدليل ،نبغ مسائل الإجماع الظن  لما يالمؤلف لم يدرس  -26

هذا فقد وقعت ل  في  جملٌ للِ ولا من ناحية التصوير، ومع  ،ناحية الاستعمال

 محررة.

اطمف في بع  ما يقول إن  من صور القأع، بينما يمنع  في المؤلف لا يمنع  -27

 بع  صور الظن.

الأولى اقتصر المؤلف على إخرا  الأصل غير المعتبرّ مهن اطهمف المعتهبرّ، و -28

 تعديت  إلى الدليل غير المعتبرّ، وإلى الاستدلال غير المعتبرّ.

ذلر الأوصهاف به مف السهائغصناعت  لشروط اطهغالب  التزم المؤلف في -29

 .ن اب أولويات صناعة الشرط و لا يتناسب معهذا العدمية، و

 على أمرين: اطمف السائغ إ ارة :يترجح لد  -31

 عن أهمية. اً أن يكون صا ر -1

 مستنده اطاص في حيز الاعتبار. أن يكون -2
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 خبار الآحا  ولهو لم تفهد إلا مجهر  إيا تعمق بالمؤلف في اطمف المعتبرّ  شد  -30

 الثبوت.

لأجهل  استغرق المؤلف في الر  على بع  من ر وا أخبار الآحها ، فهاقتأع -32

، ثهأ زا  في نهايهة الكتهاب ممحقهاً في من مونوع الكتهاب جزءا لبيرايلك 

 .تفصيل الر  عميهأ

في صهناعة ، ولان أثر يلهك وانهحاً مبالغة في تقرير منهج المحدثينلمشيخ  -33

الصحيح منها  لمدلالات الأصولية شروط اطمف المعتبرّ، بينما ثمة إغفال بيِن 

 والضعيف.

من المفارقات مبالغة المؤلف في تحديد الأوصاف الدقيقة في شروط اطهمف  -34

لمسهائل بعيداً في تسويغ جممة مهن االسائغ، مع أن  في الجانب التأبيق  يضرب 

وإن إقحام الكتابَ بهبع   ،وبعضها مما يمد الفأ لها، الت  شاع إنكار العمأ

 المسائل المشكمة، في لتاب ينزع إلى تقميص نزاع المفتين لهو مثار استغراب.

من المفارقات التشديد في اعتبار الإجماع إلى  رجات عالية، مع ابتكار بع   -35

روط مما لا يتناسهب مهع ههذه المدرسهة المتشهد ة في التمسهك هالأقوال والش

 بتفاصيل و قائق الإجماع.

ستبقى بعُ  فصول الكتاب عائقا أمام حل مشكمة اختمف المفتين، لأنهها  -36

نيقت حمقات اطمف المعتبرّ في أوصاف محد ة، ووسمت غيرها بهاطمف 

 .المحرم
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 بحث  في متى ن أمثمة يلكوم، وتحديد الرسوم، المؤلف مولع بذلر التفاصيل -37

 .ومتى لا يذلر ،يعين المر و  عمي  في الر 

الذ  حصل ب  الانضباط في عصور  الأمرلم يشر الشيخ إلى التمذهب مع أن   -38

لى ومرورا بمهذاهب الأئمهة، وعه ،المدينة والكوفة ت الإسمم بدءا من مدرس

شهكمً  قهيةلممدرسة الف صارخ يلك جمهور الأمة قروناً عديدة، وهذا تجاوز

 .ومضموناً 

 بنى المؤلف طريقت  في وجوب ونع منهج شرع  لمتعامل مع المفتهين عهلى -39

أن  لا يوجد منهج قائأ لمعالجة المشكمة، فإما هذا المنهج وإلا التشه ،  أساس

 وتأ بيان عدم صحة هذه الممزمة.

 ليس الجديد اليوم ظهور اختمف المفتين، وإنما الجديد هو الظهور مهع عهدم -41

 انضباط الناس بمذهب معين.

 ،المؤلف لان حريصاً في التدليل على المنازل اطمسة بالأ لة الشرعية المناسبة -40

 .المنازل لدرجاتلكن  لم يكن معتنياً بترليبة هذه 

 :أربعةالحل في نظر  يكمن في أمور  -42

 بمهدانهأ الفقهيهة، والانضهباط بفتهاوى عممائههأ هبانبط النهاس بمهذ -1

 .المت همين لمفتوى

ل أهل الذلر من أهل العمأ والدين، والت ليد على تحقق إرشا هأ إلى سؤا -2

 هذين الوصفين.

 .تحذير الناس ممن لا يستحق الإفتاء -3
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القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل بنشر وإشاعة وإياعة ما يلر في هذه  -4

 النقاط.

قتصهار الا وغيرهمها: لا يكف  في  راسة لثير من المسائل الفقهية والأصولية -43

على تناول المس لة بحدو ها، والتعويل على يلك بتجزؤ الاجتها ، ويلكهأ أن 

تناول المس لة ينبغ  أن يكون في سياقها العام، منضبأاً مع أشهكال  ونظهائره، 

منأمقاً من أصول  وقواعده، وقد جرى في هذه الأوراق الترليهز عهلى قضهية 

 م  من غير نظرٍ إلى ما تقدم.، وبيان سعة مسائم ، وصعوبة بتِ أحكاالإجماع

 والله أعمأ وصلى الله وسمأ على نبينا محمد وعلى نل  وصحب  أجمعين.
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 22 اختمف العمماء، وتحريأ اطمف غير السائغ. تشريع الوقفة الثالثة:

 31 فق  مقالة الشافع . الوقفة الرابعة:
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خمف الظاهرية في الإجماع السكوتي وأقوال الصحابي  إ را  الوقفة الثامنة:

 نمن اطمف المنهج .
12 

 66 الجاهل الذ  لا يستحق الإفتاء. نابط الوقفة التاسعة:
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186 

 111 توسيع  ائرة الإجماع القأع . :الوقفة التاسعة عشرة

 111 الأثر الحديث  على الأثر الأصولي في وزن الشروط. غلبة الوقفة العشرون:

 121 شروط المنازعة في ثبوت الدليل. الوقفة الحادية والعشرون:

 121 لمتكممين.غزوة ا الوقفة الثانية والعشرون:

 128 ."الأصل غير المعتبرّ" شرطإعا ة ترليبة  الوقفة الثالثة والعشرون:

 133 لترليبة شروط . المؤلفمراجعات  الوقفة الرابعة والعشرون:

 138 الوقفات المتعلقة بالمنهج المقترح:

 137 عرض المنهج المقترح ومسوِغات . الوقفة الخامسة والعشرون:

 148 المنهج المقترح. مسوِغاتنقد : ة والعشرونالوقفة السادس

 112 المقترح. المنهجنقد ترليبة الوقفة السابعة والعشرون:

 164 النتائج:

 


